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 الاقتصاد الجزائري مجلس المنافسة كآلیة لضبط



 

 

  

  



 

 

  



 

 
  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   



 

 

 

  عرفان شكر و 

  

 في هذا العمل ووفقنا إتمامى ا درب العلم والمعرفة وأعاننا علأنار لن الله الذيلحمد ا

  .انجازه

قریب أو  من بجزیل الشكر لكل من ساعدنا في هذا الصدد لا یسعنا إلا أن نتقدم

 من بعید على إتمام هذا البحث و على رأسهم

 برابح السعید الأستاذ الدكتور المشرف

  ینا بنصائحه وتوجیهاتهبخل علیلم  الذي

 .عنا خیر جزاء ونسأل االله أن یجازیه

 

 . .عیس كمال  

 ..میلي فیصل  

 

  



 

 

    

 

    

  إهداء

  

  إلـــــى نهدي هذا العمل المتواضع 

   الوالدة حفضها االله طیب االله ثراه و إلى الوالد 

  الزوجة الكریمة و 

  محمد والكتكوت العزیز ابني

  ..عیس كمال  

  إلىنهدي هذا العمل المتواضع 

  الأخوة الأخوات و إلى الوالدین الكریمین و 

 و زملاء الدراسة و العمل 

                                                                   ..میلي فیصل  

  

 

  



 

 

  

  قائمة أهم المختصرات 
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  في مجال ضبط القطاع الاقتصادي بعد

         كان الهدف من وراءه تعویض القرارات الإداریة الصادرة 

أي منح الصلاحیات لسلطات الضبط الاقتصادي من اجل حمایة 

        جدیدة تقوم بهذه الصلاحیاتهیئات إداریة 

  .و من بینها مجلس المنافسة الذي یعتبر آلیة ضبط عام للاقتصاد الجزائري

و محاربة كل أشكال ، لضمان حریة المنافسة و ترقیتها في اقتصاد السوق

و لتحقیق ذلك أصدر المشرع الجزائري سنة 

هذا  03-03ر على شكل أمر ینظم المنافسة و ألغي بمقتضى الأم

تجدر الإشارة هنا أن تبني التوجه الحر للاقتصاد في الجزائر مكرس في التعدیل 

           حریة التجارة و الصناعة"  

وكُرس هذا المبدأ في التعدیلات المتعاقبة و في 

         حریة التجارة و الاستثمار" منه تنص 

و أیضا لیأخذ مجلس ، ضبط المنافسة

   و لتجنب مختلف الممارسات، 

و یعتبر ، غیر نزیهة یتدخل مجلس المنافسة من خلال التدابیر و العقوبات الصادر عنه

مُنح الاختصاص ولذلك  ،من وراءها المحافظة على النظام العام الاقتصادي

حیث یوقع ، حد من هذه الممارسات المنافیة و المقیدة للسوق

المصادق ، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستوري، 

  1996دیسمبر 

، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق 

  2020دیسمبر 

1 

في مجال ضبط القطاع الاقتصادي بعدیعتبر انسحاب الدولة و بصفة تدریجیة 

كان الهدف من وراءه تعویض القرارات الإداریة الصادرة ، تبني الجزائر لنظام اللیبرالي 

أي منح الصلاحیات لسلطات الضبط الاقتصادي من اجل حمایة ، من طرفها بأدوات أخرى

هیئات إداریة  استحدث المشرعو ، المنافسة النزیهة في السوق

و من بینها مجلس المنافسة الذي یعتبر آلیة ضبط عام للاقتصاد الجزائري

لضمان حریة المنافسة و ترقیتها في اقتصاد السوق

و لتحقیق ذلك أصدر المشرع الجزائري سنة ، التصرفات المنافیة للمنافسة

على شكل أمر ینظم المنافسة و ألغي بمقتضى الأم أول قانون كان

  .2010و  2008 الأخیر عدل مرتین سنتي

تجدر الإشارة هنا أن تبني التوجه الحر للاقتصاد في الجزائر مكرس في التعدیل 

 همن 37حیث نصت المادة  1996الدستوري لسنة 

وكُرس هذا المبدأ في التعدیلات المتعاقبة و في ، 1"القانون  و تمارس في إطار

منه تنص  61نجد المادة  2020آخر تعدیل دستوري لسنة 

  .2"وتمارس في إطار القانون ، و المقاولة مضمونة

ضبط المنافسةیرجع الهدف من وراء هذه النصوص القانونیة 

، المنافسة مكان التدخل المباشر للدولة في تنظیمها لسوق

غیر نزیهة یتدخل مجلس المنافسة من خلال التدابیر و العقوبات الصادر عنه

من وراءها المحافظة على النظام العام الاقتصادي

حد من هذه الممارسات المنافیة و المقیدة للسوقلالقمعي لمجلس المنافسة ل

  .عقوبات غیر سالبة للحریة باعتباره هیئة إداریة

                                         

، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستوري، 1996فیفري سنة  07، المؤرخ في 96/483المرسوم الرئاسي رقم 

دیسمبر  08الصادر في  09، ج ر ج ج، العدد 1996نوفمبر 

، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق 2020دیسمبر سنة  30، المؤرخ في 442- 20المرسوم الرئاسي رقم 

دیسمبر  30، الصادر في 82، ج ر ج ج، العدد 2020علیه في استفتاء أول نوفمبر 

  مقدمة

 

  مقدمة

یعتبر انسحاب الدولة و بصفة تدریجیة   

تبني الجزائر لنظام اللیبرالي 

من طرفها بأدوات أخرى

المنافسة النزیهة في السوق

و من بینها مجلس المنافسة الذي یعتبر آلیة ضبط عام للاقتصاد الجزائري، أو المهام

لضمان حریة المنافسة و ترقیتها في اقتصاد السوقو 

التصرفات المنافیة للمنافسةو  الممارسات

أول قانون كان 1995

الأخیر عدل مرتین سنتي

تجدر الإشارة هنا أن تبني التوجه الحر للاقتصاد في الجزائر مكرس في التعدیل 

الدستوري لسنة 

و تمارس في إطار، مضمونة

آخر تعدیل دستوري لسنة 

و المقاولة مضمونة

یرجع الهدف من وراء هذه النصوص القانونیة 

المنافسة مكان التدخل المباشر للدولة في تنظیمها لسوق

غیر نزیهة یتدخل مجلس المنافسة من خلال التدابیر و العقوبات الصادر عنه

من وراءها المحافظة على النظام العام الاقتصادي يالهدف الرئیس

القمعي لمجلس المنافسة ل

عقوبات غیر سالبة للحریة باعتباره هیئة إداریة

                                                          

المرسوم الرئاسي رقم  -1

نوفمبر  28علیه في استفتاء 

المرسوم الرئاسي رقم  -  2

علیه في استفتاء أول نوفمبر 



        سنوات خلال الفترة الممتدة  10

وذلك راجع إلى عدم توافر ، ء مجلسه

استجابتًا لتعلیمات المجلس الشعبي 

الذي قام بإنشاء لجنة تحقیق بسبب ما عرفه السوق من تذبذب في أسعار بعض 

 موضوعیة ىتعود أسباب اختیارنا لهذا الموضوع إلى عدة أسباب منها ذاتیة و أخر 

ونخض بالذكر ، أما الأولى فهي نابعة من میولنا و فضولنا للبحث في موضوع المنافسة

و هذا راجع إلى دراستنا لقانون 

أما من الناحیة الموضوعیة یعتبر موضوع جد مهم یمس 

        حمایة الاقتصاد بصفة عامة و المستهلك بصفة خاصة و یعد أیضا هذا الموضوع

ي الحد من الممارسات غیر ــــــ

و یتم ذلك بالمعاقبة علیها إذا ألحقت ضرر بالمنافسة و ذلك لحمایة الاقتصاد 

وإبراز ، من أهداف هذا الموضوع الوقوف عند الممارسات المنافیة و المقیدة للسوق

و ذلك من خلال المعلومات المتوفرة 

  .و كذلك القوانین و النصوص التنظیمیة المتعلقة بالمنافسة

2 

10عرف مجلس المنافسة تجمید لنشاطاته لمدة 

ء مجلسهبسبب عدم تجدید عهدة أعضا، 2013

استجابتًا لتعلیمات المجلس الشعبي  2013وتم إعادة انطلاقته في جانفي ، النصاب القانونیة

الذي قام بإنشاء لجنة تحقیق بسبب ما عرفه السوق من تذبذب في أسعار بعض 

  .2011سنة ) الزیت و السكر

  أسباب اختیار الموضوع 

تعود أسباب اختیارنا لهذا الموضوع إلى عدة أسباب منها ذاتیة و أخر 

أما الأولى فهي نابعة من میولنا و فضولنا للبحث في موضوع المنافسة

و هذا راجع إلى دراستنا لقانون ، أكثر بمهامه الفصل المتعلق بمجلس المنافسة لإلمام

أما من الناحیة الموضوعیة یعتبر موضوع جد مهم یمس ، افسة في السنة أولى ماستر

حمایة الاقتصاد بصفة عامة و المستهلك بصفة خاصة و یعد أیضا هذا الموضوع

  .من صمیم قانون الأعمال

  الأهمیة

ــــــدور الذي یلعبه مجلس المنافسة فالتتمثل في 

و یتم ذلك بالمعاقبة علیها إذا ألحقت ضرر بالمنافسة و ذلك لحمایة الاقتصاد 

  .الوطني بالإضافة إلى حمایة المستهلك

  أهداف الموضوع 

من أهداف هذا الموضوع الوقوف عند الممارسات المنافیة و المقیدة للسوق

و ذلك من خلال المعلومات المتوفرة دور مجلس المنافسة بتشكیلته في ردع هذه الممارسات 

و كذلك القوانین و النصوص التنظیمیة المتعلقة بالمنافسة في هذا الموضوع

  مقدمة

 

عرف مجلس المنافسة تجمید لنشاطاته لمدة 

2013إلى  2003من 

النصاب القانونیة

الذي قام بإنشاء لجنة تحقیق بسبب ما عرفه السوق من تذبذب في أسعار بعض ، الوطني

الزیت و السكر(المواد الغذائیة 

 أسباب اختیار الموضوع

تعود أسباب اختیارنا لهذا الموضوع إلى عدة أسباب منها ذاتیة و أخر   

أما الأولى فهي نابعة من میولنا و فضولنا للبحث في موضوع المنافسة

الفصل المتعلق بمجلس المنافسة لإلمام

افسة في السنة أولى ماسترالمن

حمایة الاقتصاد بصفة عامة و المستهلك بصفة خاصة و یعد أیضا هذا الموضوع

من صمیم قانون الأعمال

الأهمیة

تتمثل في  

و یتم ذلك بالمعاقبة علیها إذا ألحقت ضرر بالمنافسة و ذلك لحمایة الاقتصاد ، مشروعةال

الوطني بالإضافة إلى حمایة المستهلك

 أهداف الموضوع

من أهداف هذا الموضوع الوقوف عند الممارسات المنافیة و المقیدة للسوق  

دور مجلس المنافسة بتشكیلته في ردع هذه الممارسات 

في هذا الموضوع

  

  

  



من الصعوبات التي واجهتنا في هذه الدراسة قلة المراجع و نخص بالذكر الكتب 

تكلمت عن موضوع كتب قلیلة جدًا 

  

    و ستكون دراستنا إضافة ، و قد كان موضوع مجلس المنافسة محل دراسات سابقة

و سیتم أیضا ، المنافسة خلال التطرق لأهم التعدیلات من حیث تنظیم وسیبر مجلس

وتقریر  2013/2019لة نشاطات مجلس المنافسة خلال سنوات 

و الذي أصدره مجلس المنافسة في 

، الجزائر، دار هومة، الضوابط القانونیة للحریة المنافسة في الجزائر

، سلطة مجلس المنافسة في ضبط الاتفاقیات المقیدة للمنافسة

-2017السنة ، جامعة منتوري قسنطینة

مذكرة لنیل شهادة ، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري تیزي وزو

 مذكرة ماستر كلیة ،دور مجلس المنافسة في ضبط السوق

3 

  صعوبات البحث 

من الصعوبات التي واجهتنا في هذه الدراسة قلة المراجع و نخص بالذكر الكتب 

كتب قلیلة جدًا  حیث صادفنا في البحث عن المادة العلمیة

  .شرح قانون المنافسة و التي یدخل ضمنها مجلس المنافسة

  الدراسات السابقة

و قد كان موضوع مجلس المنافسة محل دراسات سابقة

خلال التطرق لأهم التعدیلات من حیث تنظیم وسیبر مجلس

لة نشاطات مجلس المنافسة خلال سنوات الاستناد إلى تقریر حوص

و الذي أصدره مجلس المنافسة في ، ومرافعة إعادة تأهیل المنافسة في الجزائر

  : و یمكن ذكر أهم الدراسات السابقة

الضوابط القانونیة للحریة المنافسة في الجزائر، ــ تیورسي محمد

سلطة مجلس المنافسة في ضبط الاتفاقیات المقیدة للمنافسة، ــ بن یسعد عذراء

جامعة منتوري قسنطینة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في القانون

عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، ــ خمایلیة سمیر

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري تیزي وزو، الماجستیر في القانون

دور مجلس المنافسة في ضبط السوق. منال زیتوني، 

  2016الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة قالمة سنة 

  مقدمة

 

 صعوبات البحث

من الصعوبات التي واجهتنا في هذه الدراسة قلة المراجع و نخص بالذكر الكتب 

حیث صادفنا في البحث عن المادة العلمیة، المتخصصة

شرح قانون المنافسة و التي یدخل ضمنها مجلس المنافسة

الدراسات السابقة

و قد كان موضوع مجلس المنافسة محل دراسات سابقة

خلال التطرق لأهم التعدیلات من حیث تنظیم وسیبر مجلس من

الاستناد إلى تقریر حوص

ومرافعة إعادة تأهیل المنافسة في الجزائر 2020سنة 

  2021جانفي 

و یمكن ذكر أهم الدراسات السابقة

ــ تیورسي محمد

2013  

ــ بن یسعد عذراء 

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في القانون

2018  

ــ خمایلیة سمیر

الماجستیر في القانون

2013. 

، ــ نورة جحایشبة

الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة قالمة سنة 

  

  



الآتیة إلى أي مدى سیساهم مجلس 

 .؟المنافسة في تكریس المنافسة الحرة على المستوى الاقتصاد الجزائري

تم الاعتماد في دراستنا على المنهج الوصفي التحلیلي من خلال التطرق و تحلیل 

مقارنة و ، مجلس المنافسة و المتعلقة بالمنافسة

  .بالتجربة الفرنسیة في بعض الأحیان دون أن ترقى أن تكون دراسة مقارنة

ارتأینا تقسیم الموضوع بطریقة ثنائیة تقوم 

ي الأول ماهیة مجلس المنافسة و تم تقسیم الفصل إلى مبحثین ندرس ف

  ي الثاني الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة

تناولنا فیه ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلیة لضبط الأنشطة 

الأول الإطار القانوني لحظر في 

  .یدة للمنافسة
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  طرح الإشكالیة 

الآتیة إلى أي مدى سیساهم مجلس ومن خلال ما سبق یتبادر لأذهاننا طرح الإشكالیة 

المنافسة في تكریس المنافسة الحرة على المستوى الاقتصاد الجزائري

  منهج البحث

تم الاعتماد في دراستنا على المنهج الوصفي التحلیلي من خلال التطرق و تحلیل 

المتعلقة بالمنافسة مختلف النصوص القانونیة و التنظیمیة

بالتجربة الفرنسیة في بعض الأحیان دون أن ترقى أن تكون دراسة مقارنة

  تقسیم الموضوع 

ارتأینا تقسیم الموضوع بطریقة ثنائیة تقوم  اللإجابة على الإشكالیة التي قمنا بطرحه

  :على فصلین كما یلي

ماهیة مجلس المنافسة و تم تقسیم الفصل إلى مبحثین ندرس ف: الفصل الأول

ي الثاني الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسةفمفهوم مجلس المنافسة و 

تناولنا فیه ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلیة لضبط الأنشطة : الفصل الثاني

في الاقتصادیة و هو مقسم أیضا إلى مبحثین ندرس 

یدة للمنافسةقالممارسات المأما الثاني متابعة ، الممارسات المقیدة

  مقدمة

 

 طرح الإشكالیة

ومن خلال ما سبق یتبادر لأذهاننا طرح الإشكالیة 

المنافسة في تكریس المنافسة الحرة على المستوى الاقتصاد الجزائري

 منهج البحث

تم الاعتماد في دراستنا على المنهج الوصفي التحلیلي من خلال التطرق و تحلیل 

مختلف النصوص القانونیة و التنظیمیة

بالتجربة الفرنسیة في بعض الأحیان دون أن ترقى أن تكون دراسة مقارنة

 تقسیم الموضوع

للإجابة على الإشكالیة التي قمنا بطرحه

على فصلین كما یلي

الفصل الأول

مفهوم مجلس المنافسة و 

الفصل الثاني

الاقتصادیة و هو مقسم أیضا إلى مبحثین ندرس 

الممارسات المقیدة



ماهية مجلس المنافسة
   

   

  الفصل��ول 
  

 ماهية مجلس المنافسة
  

  

الفصل��ول 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

  

  



  ماهية مجلس المنافسة............................................................. 

من بینها مجلس المنافسة واحد ، 

 باعتباره جهاز مكلف بالسهر على تطبیق و احترام مبادئ المنافسة الحرة

وقصد التعرف ، و المحافظة على النظام العام الاقتصادي و من جهة أخرى حمایة المستهلك

وتبیان ، )داخلیا و خارجیا(على هذه الجهاز و تشكیلته و علاقته بالهیئات ذات الصلة 

أو الوظیفیة  لیة مجلس المنافسة سواء من الناحیة العضویة

  :إلى مبحثین هما وتم تقسیمه

   

 .............................................................
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، المشرع الجزائري أوجد سلطات الضبط الاقتصادي

باعتباره جهاز مكلف بالسهر على تطبیق و احترام مبادئ المنافسة الحرةمن هذه السلطات 

و المحافظة على النظام العام الاقتصادي و من جهة أخرى حمایة المستهلك

على هذه الجهاز و تشكیلته و علاقته بالهیئات ذات الصلة 

لیة مجلس المنافسة سواء من الناحیة العضویةالطابع السلطوي والإداري واستقلا

وتم تقسیمه تم تطرق في هذا الفصل الأول إلى ماهیة مجلس المنافسة

  مفهوم مجلس المنافسة

  الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة: 

............................................................. الفصل الأول

 

    

المشرع الجزائري أوجد سلطات الضبط الاقتصادي

من هذه السلطات 

و المحافظة على النظام العام الاقتصادي و من جهة أخرى حمایة المستهلك

على هذه الجهاز و تشكیلته و علاقته بالهیئات ذات الصلة 

الطابع السلطوي والإداري واستقلا

تم تطرق في هذا الفصل الأول إلى ماهیة مجلس المنافسة

مفهوم مجلس المنافسة: المبحث الأول

: المبحث الثاني



  ماهية مجلس المنافسة............................................................. 

ینظم الحیاة الاقتصادیة  یضبط و

استحدثها المشرع الجزائري بعد تبني 

لمعرفة مفهوم مجلس المنافسة كآلیة لضبط 

أولهما تم التطرق فیه إلى ، حث و الذي مقسم إلى مطلبین

          )المطلب الأول( وخصوصیة علاقاته بالهیئات ذات الصلة 

  وخصوصیة علاقاته بالهیئات ذات الصلة

محاولة للحفاظ على المناخ التنافسي القائم بین المؤسسات الاقتصادیة و استجابة 

تم إنشاء جهاز مختص و متكامل یضطلع بمهمة حمایة 

 كسلطة ضبط،  1عُرف بمجلس المنافسة

هذا الأخیر منح لمجلس المنافسة في إطار 

مهامه توطید علاقات التعاون مع الهیئات ذات الصلة سواء على المستوى الداخلي أو 

الفرع (الخارجي من هنا سنحاول من خلال هذا المطلب التطرق لتعریف مجلس المنافسة 

، وعلاقة )الفرع الثاني(افسة و تبیان خصوصیة الضبط الممارس من قبل مجلس المن

   

، مجلة القانون "المقیدة للمنافسة تفعیل دور مجلس المنافسة في متابعة الممارسات

 95ص ، 2016

 .............................................................
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  افسةمفهوم مجلس المن :

یضبط و مجلس المنافسة أداة لحمایة السوق فهو

استحدثها المشرع الجزائري بعد تبني  و التي ،لیة من آلیات التي تضبط الاقتصاد

لمعرفة مفهوم مجلس المنافسة كآلیة لضبط و  ،نظام الاقتصادي اللیبراليلالدولة الجزائریة 

حث و الذي مقسم إلى مطلبینالاقتصاد خصصنا هذا المب

وخصوصیة علاقاته بالهیئات ذات الصلة  تعریف مجلس المنافسة

  ).المطلب الثاني( و في ثانیهما تنظیم مجلس المنافسة

وخصوصیة علاقاته بالهیئات ذات الصلة تعریف مجلس المنافسة

محاولة للحفاظ على المناخ التنافسي القائم بین المؤسسات الاقتصادیة و استجابة 

تم إنشاء جهاز مختص و متكامل یضطلع بمهمة حمایة ، لمطالب الأعوان الاقتصادیین

عُرف بمجلس المنافسة، المنافسة في السوق و قمع الممارسات المنافیة لها

هذا الأخیر منح لمجلس المنافسة في إطار ، نون المنافسةاقتصادي عام تعنى بتطبیق قا

مهامه توطید علاقات التعاون مع الهیئات ذات الصلة سواء على المستوى الداخلي أو 

الخارجي من هنا سنحاول من خلال هذا المطلب التطرق لتعریف مجلس المنافسة 

و تبیان خصوصیة الضبط الممارس من قبل مجلس المن

  .)الفرع الثالث(مجلس المنافسة بالهیئات ذات الصلة 

                                         

تفعیل دور مجلس المنافسة في متابعة الممارسات"ساوس خیرة و حماش سیلیة، 

2016، والمجتمع، جامعة أدرار،الجزائر ، مخبر القانون2العدد 

............................................................. الفصل الأول

 

:المبحث الأول

مجلس المنافسة أداة لحمایة السوق فهویعتبر 

لیة من آلیات التي تضبط الاقتصادباعتباره آ

الدولة الجزائریة 

الاقتصاد خصصنا هذا المب

تعریف مجلس المنافسة

و في ثانیهما تنظیم مجلس المنافسة

تعریف مجلس المنافسة :لأول المطلب

محاولة للحفاظ على المناخ التنافسي القائم بین المؤسسات الاقتصادیة و استجابة في 

لمطالب الأعوان الاقتصادیین

المنافسة في السوق و قمع الممارسات المنافیة لها

اقتصادي عام تعنى بتطبیق قا

مهامه توطید علاقات التعاون مع الهیئات ذات الصلة سواء على المستوى الداخلي أو 

الخارجي من هنا سنحاول من خلال هذا المطلب التطرق لتعریف مجلس المنافسة 

و تبیان خصوصیة الضبط الممارس من قبل مجلس المن) الأول

مجلس المنافسة بالهیئات ذات الصلة 

                                                          

ساوس خیرة و حماش سیلیة،  1 -

العدد ، 4والمجتمع، المجلد
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ومن خلال  )الملغى( 95- 06 1

بالاستقلال  من هذا الأمر فإن طبیعة مجلس المنافسة بأنه هیئة تتمتع

هذا  ثم توالت التعدیلات بشأن،  

ن  م،  10-05 4بالقانون  و الثاني

  .سبق سنتطرق لتعریف مجلس المنافسة عبر التطور التاریخي لمجلس المنافسة

من  95-06بموجب الأمر لقد أنشأ المشِرع الجزائري مجلس المنافسة كما سبق ذكره

 " مجلس المنافسة و یكلف بترقیة المنافسة وحمایتها

 . " یتمتع مجلس المنافسة بالاستقلال الإداري و المالي

  "مدینة الجزائر

  بأن المشِرع الجزائري لم یعرف بصفة مباشرة مجلس المنافسة

إنما عرفه انطلاقا من المهام التي یزاولها هذا المجلس و هي مهام 

          وأضافت ذات المادة بأن  ،في ترقیة المنافسة وحمایتها

    هذا المجلس یتمتع بكل من الاستقلال المالي و الإداري دون أن یذكر المشرع الجزائري

الصادر بتاریخ ، 09العدد، ر ج جج 

 20الصادر بتاریخ ، 43العدد، المتعلق بالمنافسة،ج ر ج ج

المتعلق ،2003جویلیة19 المؤرخ في 03-03

، 2003جویلیة 19 المؤرخ في03-03و یتمم الأمر رقم

 .............................................................
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  تعریف مجلس المنافسة

95أنشئ مجلس المنافسة في الجزائر بموجب الأمر

من هذا الأمر فإن طبیعة مجلس المنافسة بأنه هیئة تتمتع16 

 03-03 2هذا الأمر الذي تم إلغاؤه بالأمر 

و الثاني  08-12 3 الأمر فعدل مرتین، التعدیل الأول بالقانون

سبق سنتطرق لتعریف مجلس المنافسة عبر التطور التاریخي لمجلس المنافسة

لقد أنشأ المشِرع الجزائري مجلس المنافسة كما سبق ذكره

  : منه و التي جاء فیها16خلال نص المادة 

مجلس المنافسة و یكلف بترقیة المنافسة وحمایتها ینشأ"

یتمتع مجلس المنافسة بالاستقلال الإداري و المالي"

مدینة الجزائریكــــون مقــــر مجلــس المنافسة في "

بأن المشِرع الجزائري لم یعرف بصفة مباشرة مجلس المنافسة ما سبق یظهر من 

إنما عرفه انطلاقا من المهام التي یزاولها هذا المجلس و هي مهام و  من خلال هذه المادة

في ترقیة المنافسة وحمایتها مذكورة على وجه العموم و تتمثل

هذا المجلس یتمتع بكل من الاستقلال المالي و الإداري دون أن یذكر المشرع الجزائري

                                         

ج ، ،المتعلق بالمنافسة1995ینایر25 المؤرخ في، -06

  )الملغى

المتعلق بالمنافسة،ج ر ج ج 0320یولیو19المؤرخ في ، 03

03یعدل ویتمم الأمر رقم ، 2008جوان25المؤرخ في، 12

 8.200جویلیة  02الصادرة في ، 36عدد، 

و یتمم الأمر رقم یعدل، 2010غشت15مؤرخ في ، 05-

  8.200في غشت 18الصادرة ، 46عدد ، المتعلق بالمنافسة،ج ر ج ج

............................................................. الفصل الأول

 

  

تعریف مجلس المنافسة: الفرع الأول

أنشئ مجلس المنافسة في الجزائر بموجب الأمر

 16نص المادة

 الإداري والمالي،

الأمر فعدل مرتین، التعدیل الأول بالقانون

سبق سنتطرق لتعریف مجلس المنافسة عبر التطور التاریخي لمجلس المنافسةخلال ما 

لقد أنشأ المشِرع الجزائري مجلس المنافسة كما سبق ذكره

خلال نص المادة 

یظهر من 

من خلال هذه المادة

مذكورة على وجه العموم و تتمثل

هذا المجلس یتمتع بكل من الاستقلال المالي و الإداري دون أن یذكر المشرع الجزائري

                                                          

95-الأمر رقم 1 -

الملغى(1995فبرایر22

- 03-03الأمر رقم 2

  2003یولیو

08-12القانون رقم  3-

، ج جبالمنافسة، ج ر 

-10القانون رقم  -4

المتعلق بالمنافسة،ج ر ج ج
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واعترفت هذه المادة بالطابع المركزي لمجلس المنافسة 

  .1فقد جاء فیها بأن مقر هذا المجلس هو مدینة الجزائر العاصمة

 03-03تم إلغائه وعوض بالأمر 

تنشأ لدى رئیس " : بقولها منه مجلس المنافسة

تتمتع بالشخصیة القانونیة " مجلس المنافسة

المتعلق  03-03من الأمر  23عدلت المادة 

 تنشأ سلطة إداریة مستقلة" : والتي بموجبها أصبح تعریف مجلس المنافسة كالأتي

تتمتع بالشخصیة القانونیة و الاستقلال المالي 

م یتعرض لتعریف مجلس فل 05

الذي یحدد تنظیم مجلس  241 

، مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة یتمتع بالشخصیة القانونیة و الاستقلال المالي

جهاز إداري مستقل ذو " الدولة الفرنسي عرفه بأنه

رد یالمتعلق بالمنافسة لم  03-

  

القطاع الاقتصادي في الجزائر،مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في 

أم ، جامعة العربي بن مهیدي، السیاسیة

یحدد تنظیم ، 2011یولیو سنة 10الموافق 

  

 327ص ، 2013سنة ، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، دار هومة الجزائر

 .............................................................
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واعترفت هذه المادة بالطابع المركزي لمجلس المنافسة ،  في هذا الأمر طبیعة هذا المجلس

فقد جاء فیها بأن مقر هذا المجلس هو مدینة الجزائر العاصمة

تم إلغائه وعوض بالأمر  95-06ي الأمرنقائص الموجودة ف

منه مجلس المنافسة 23 بحیث عرفت المادة المتعلق بالمنافسة

مجلس المنافسة" الحكومة سلطة إداریة تدعى في صلب النص 

  ." و الاستقلال المالي

عدلت المادة  منه 9نجد المادة  08-12أما القانون 

والتي بموجبها أصبح تعریف مجلس المنافسة كالأتي

تتمتع بالشخصیة القانونیة و الاستقلال المالي  "مجلس المنافسة " تدعى في صلب النص 

10-05القانون  توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة  و نجد

 -11من المرسوم التنفیذي  02كما عرفته المادة 

  :المنافسة كما یلي

مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة یتمتع بالشخصیة القانونیة و الاستقلال المالي

  .2"یوضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة

الدولة الفرنسي عرفه بأنه مجلسكما تجدر الإشارة أن 

  .3طبیعة قضائیة ینصب كسلطة لمراقبة السوق

  : على ما سبق نستخلص

-03في الأمر ، مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة

  2008لكن المشرع تداركه في تعدیل  –مستقلة 

                                         

القطاع الاقتصادي في الجزائر،مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في دور مجلس المنافسة في ضبط 

السیاسیة تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم

 05ص 2019/2018

الموافق  1432شعبان عام  08مؤرخ في ، 241- 11رقم ، تنفیذي

   2011یولیو  13الصادرة في ، 39العدد ، ج ر ج ج، مجلس المنافسة و سیره

الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، دار هومة الجزائر

............................................................. الفصل الأول

 

في هذا الأمر طبیعة هذا المجلس

فقد جاء فیها بأن مقر هذا المجلس هو مدینة الجزائر العاصمة

نقائص الموجودة فلتدارك 

المتعلق بالمنافسة

الحكومة سلطة إداریة تدعى في صلب النص 

و الاستقلال المالي

أما القانون 

والتي بموجبها أصبح تعریف مجلس المنافسة كالأتي بالمنافسة

تدعى في صلب النص 

توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة  و نجد

  .المنافسة

كما عرفته المادة 

المنافسة كما یلي

مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة یتمتع بالشخصیة القانونیة و الاستقلال المالي" 

یوضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة

كما تجدر الإشارة أن 

طبیعة قضائیة ینصب كسلطة لمراقبة السوق

على ما سبق نستخلص ابناء

مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة -

مستقلة  –مصطلح 

                                                          

دور مجلس المنافسة في ضبط ، عمــار یونس -1

تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم العلوم القانونیة

2019/2018البواقي،

تنفیذيالمرسوم ال -  2

مجلس المنافسة و سیره

الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، دار هومة الجزائر، تیورسي محمد-3
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یتمتع مجلس المنافسة بالاستقلال المالي و الإداري رغم وضعه لدى وزیر التجارة بعدما 

  1.نلاحظ أن المشرع لم یذكر في التعریف وظیفة مجلس المنافسة و هي ضبط السوق

  افسةخصوصیة الضبط الممارس من قبل مجلس المن

 كل الضبط عموما بأنه" هـ  عرف قانون المنافسة الضبط في مادته الثالثة الفقرة

             یهدف بالخصوص إلى، إجراء مهما كانت طبیعته، صادر عن أي هیئة عمومیة

ورفع القیود التي بإمكانها عرقلة الدخول 

بین مختلف  المرن و كذا السماح بالتوزیع الاقتصادي الأمثل لموارد السوق

و من هنا سنتطرق إلى  و باعتبار مجلس المنافسة یمارس ضبطا عاما للأسواق

وخصوصیته الضبط الممارس من قبل مجلس 

المهمة التي بموجبها یقام التوازن 

  ."3المراد من طرف القانون، وذلك باحترام قواعد السوق بین الأعوان الاقتصادیین

، وتعتبر سلطات الضبط الاقتصادي والمسماة أیضا بالسلطات الإداریة المستقلة

  .4"من المؤسسات المكونة لجهاز الدولة في الجزائر

كما تعتبر أیضا السلطات الإداریة المستقلة بمثابة سلطات مكلفة بمهمة ضبط النشاط 

الاقتصادي، فهي لا تكتفي بالتسییر وإنما تراقب نشاط معین في المجال الاقتصادي، لتحقیق 

، السیاسیة قسم الماستركلیة الحقوق والعلوم 

في  حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر

 92،ص 2006والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد بوقرة بومرداس،

 ، الطبعة الثانیة، مزیدة ومنقحة، دون دار النشر، الجزائر،

 .............................................................
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یتمتع مجلس المنافسة بالاستقلال المالي و الإداري رغم وضعه لدى وزیر التجارة بعدما 

  كان لدى رئیس الحكومة و قبلها لدى رئیس الجمهوریة 

نلاحظ أن المشرع لم یذكر في التعریف وظیفة مجلس المنافسة و هي ضبط السوق

خصوصیة الضبط الممارس من قبل مجلس المن

عرف قانون المنافسة الضبط في مادته الثالثة الفقرة

إجراء مهما كانت طبیعته، صادر عن أي هیئة عمومیة

ورفع القیود التي بإمكانها عرقلة الدخول ، و ضمان توازن السوق و حریة المنافسة

المرن و كذا السماح بالتوزیع الاقتصادي الأمثل لموارد السوق

و باعتبار مجلس المنافسة یمارس ضبطا عاما للأسواق

وخصوصیته الضبط الممارس من قبل مجلس  )أولاً (تعریف الضبط الاقتصادي 

  تعریف الضبط الاقتصادي 

المهمة التي بموجبها یقام التوازن : " یمكن تعریف الضبط بصورة عامة على أنه

المراد من طرف القانون، وذلك باحترام قواعد السوق بین الأعوان الاقتصادیین

وتعتبر سلطات الضبط الاقتصادي والمسماة أیضا بالسلطات الإداریة المستقلة

من المؤسسات المكونة لجهاز الدولة في الجزائرمؤسسات جدیدة 

كما تعتبر أیضا السلطات الإداریة المستقلة بمثابة سلطات مكلفة بمهمة ضبط النشاط 

الاقتصادي، فهي لا تكتفي بالتسییر وإنما تراقب نشاط معین في المجال الاقتصادي، لتحقیق 

                                         

كلیة الحقوق والعلوم ، 2جامعة سطیف، زایدي أمال، محاضرات في قانون المنافسة

 109، ص 

  المصدر السابق، المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم 03

حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر

والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد بوقرة بومرداس،القانون، فرع قانون الأعمال،كلیة الحقوق 

، الطبعة الثانیة، مزیدة ومنقحة، دون دار النشر، الجزائر،1التنظیم الإداري، الجزء : لباد ناصر، القانون الإداري

............................................................. الفصل الأول

 

یتمتع مجلس المنافسة بالاستقلال المالي و الإداري رغم وضعه لدى وزیر التجارة بعدما  -

كان لدى رئیس الحكومة و قبلها لدى رئیس الجمهوریة 

نلاحظ أن المشرع لم یذكر في التعریف وظیفة مجلس المنافسة و هي ضبط السوق -

خصوصیة الضبط الممارس من قبل مجلس المن: الفرع الثاني

عرف قانون المنافسة الضبط في مادته الثالثة الفقرة

إجراء مهما كانت طبیعته، صادر عن أي هیئة عمومیة

و ضمان توازن السوق و حریة المنافسة تدعیم

المرن و كذا السماح بالتوزیع الاقتصادي الأمثل لموارد السوقو سیرها  إلیها

و باعتبار مجلس المنافسة یمارس ضبطا عاما للأسواق ،  2"أعوانها

تعریف الضبط الاقتصادي 

  .)ثانیاً (المنافسة

تعریف الضبط الاقتصادي : أولا

یمكن تعریف الضبط بصورة عامة على أنه

المراد من طرف القانون، وذلك باحترام قواعد السوق بین الأعوان الاقتصادیین

وتعتبر سلطات الضبط الاقتصادي والمسماة أیضا بالسلطات الإداریة المستقلة  

مؤسسات جدیدة "

كما تعتبر أیضا السلطات الإداریة المستقلة بمثابة سلطات مكلفة بمهمة ضبط النشاط 

الاقتصادي، فهي لا تكتفي بالتسییر وإنما تراقب نشاط معین في المجال الاقتصادي، لتحقیق 

                                                          

زایدي أمال، محاضرات في قانون المنافسة -1

، ص 2015/2016سنة

03-03الأمر رقم -2

حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر -3

القانون، فرع قانون الأعمال،كلیة الحقوق 

لباد ناصر، القانون الإداري-4

  .101، ص2001



  ماهية مجلس المنافسة............................................................. 

ضبط السوق خولت إلیها الاختصاصات 

للإدارة التقلیدیة، فبعد انسحاب الدولة من تسییر الشؤون الاقتصادیة 

المستقلة التي لها سلطة اتخاذ 

وذ علیها مجلس القرارات،فمثلا الصلاحیات التي كانت تؤول لوزیر التجارة سابقاً، استح

مستقلة،كما فقد وزیر المالیة الصلاحیات المخولة له في 

  .1والقرض المجال المصرفي، والتي تعود حالیا من اختصاص مجلس النقد

بالشخصیة  ضبط الاقتصادي اعتراف المشرع له

  .2یجعلها تتحمل المسؤولیة عن أعمالها القانونیة

  خصوصیة الضبط الممارس من قبل مجلس المنافسة

یمكن لمجلس المنافسة أن یلعب دور كبیر في تغییر الأسعار ونوعیة الخدمات، وله 

ویتأتى له ذلك من خلال إعطاء رأیه في مشاریع القوانین 

بالمنافسة، وأكثر من ذلك فانه یقوم بتحقیقات حول شروط تطبیق النصوص 

الصلة بالمنافسة، وإذا أثبتت هذه التحقیقات وجود مخالفة لقواعد 

وبذلك نجد أن مجلس .جلس المنافسة یباشر كل الإجراءات لوضع حد لها 

القطاع المعني موجود تحت سلطة ضبط 

، 06العدد ، سلطات الضبط الاقتصادي و مهامها، مجلة الدراسات القانونیة و السیاسیة

  187ص ، دار بلقیس الجزائر بدون سنة نشر

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، و قریشي سارة، اختصاصات مجلس المنافسة في مواجهة السلطات أخرى

 2021- 2020 ،جامعة محمد بوضیاف المسیلة

 .............................................................
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ضبط السوق خولت إلیها الاختصاصات وحتى یتسنى لهذه الهیئات أداء مهامها في 

للإدارة التقلیدیة، فبعد انسحاب الدولة من تسییر الشؤون الاقتصادیة  التي كانت عائدة سابقا

المستقلة التي لها سلطة اتخاذ  والمالیة، خُول هذا الاختصاص للسلطات الضبط

القرارات،فمثلا الصلاحیات التي كانت تؤول لوزیر التجارة سابقاً، استح

مستقلة،كما فقد وزیر المالیة الصلاحیات المخولة له في  المنافسة، باعتباره هیئة ضبط

المجال المصرفي، والتي تعود حالیا من اختصاص مجلس النقد

ضبط الاقتصادي اعتراف المشرع لهوعلیه ما یزید من استقلالیة سلطات ال

یجعلها تتحمل المسؤولیة عن أعمالها القانونیةالمعنویة ،وهذا ما 

خصوصیة الضبط الممارس من قبل مجلس المنافسة

  : یمارس مجلس المنافسة الضبط الاقتصادي كالأتي

    :  التدخل المسبق لمجلس المنافسة

یمكن لمجلس المنافسة أن یلعب دور كبیر في تغییر الأسعار ونوعیة الخدمات، وله 

ویتأتى له ذلك من خلال إعطاء رأیه في مشاریع القوانین ، تأطیر القطاعات 

بالمنافسة، وأكثر من ذلك فانه یقوم بتحقیقات حول شروط تطبیق النصوص 

الصلة بالمنافسة، وإذا أثبتت هذه التحقیقات وجود مخالفة لقواعد  التشریعیة والتنظیمیة ذات

جلس المنافسة یباشر كل الإجراءات لوضع حد لها 

القطاع المعني موجود تحت سلطة ضبط  المنافسة لم یتنازل عن اختصاصه حتى ولو كان

  .3وذلك من خلال تدخله المسبق

                                         

سلطات الضبط الاقتصادي و مهامها، مجلة الدراسات القانونیة و السیاسیة،لخضر زازة و سعودي علي 

 27ص، 2017الجزائر،جوان ، جامعة عمار ثلجي الأغواط

دار بلقیس الجزائر بدون سنة نشر، في الجزائر، قانون الضبط الاقتصادي

و قریشي سارة، اختصاصات مجلس المنافسة في مواجهة السلطات أخرى

جامعة محمد بوضیاف المسیلة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، تخصص قانون أعمال

............................................................. الفصل الأول

 

وحتى یتسنى لهذه الهیئات أداء مهامها في  التوازن

التي كانت عائدة سابقا

والمالیة، خُول هذا الاختصاص للسلطات الضبط

القرارات،فمثلا الصلاحیات التي كانت تؤول لوزیر التجارة سابقاً، استح

المنافسة، باعتباره هیئة ضبط

المجال المصرفي، والتي تعود حالیا من اختصاص مجلس النقد

وعلیه ما یزید من استقلالیة سلطات ال      

المعنویة ،وهذا ما 

خصوصیة الضبط الممارس من قبل مجلس المنافسة:  ثانیا

یمارس مجلس المنافسة الضبط الاقتصادي كالأتي 

التدخل المسبق لمجلس المنافسة -1

یمكن لمجلس المنافسة أن یلعب دور كبیر في تغییر الأسعار ونوعیة الخدمات، وله 

تأطیر القطاعات أیضا فيالدور 

بالمنافسة، وأكثر من ذلك فانه یقوم بتحقیقات حول شروط تطبیق النصوص  التي لها علاقة

التشریعیة والتنظیمیة ذات

جلس المنافسة یباشر كل الإجراءات لوضع حد لها المنافسة،فان م

المنافسة لم یتنازل عن اختصاصه حتى ولو كان

وذلك من خلال تدخله المسبق

  

                                                          

لخضر زازة و سعودي علي  1 -

جامعة عمار ثلجي الأغواط

قانون الضبط الاقتصادي، ولید بوجملین-2

و قریشي سارة، اختصاصات مجلس المنافسة في مواجهة السلطات أخرىقبالي دلیلیة  -  3

تخصص قانون أعمال

 51ص



  ماهية مجلس المنافسة............................................................. 

تتمثل في الضبط إن أهم خصوصیة التي یمارسها مجلس المنافسة في الضبط 

في ، بشكل سفلي من أجل متابعة الممارسات المنافیة للمنافسة

مجلس المنافسة له وظیفة السهر على احترام مجموعة قواعد و التي لها 

 هي، السوق قواعد سیره يد لمتعامل

العامة على المتعاملین بهدف  نظم السیر التي تفرضها السلطات

العدالة بین الأعوان في قطاع نشاط معین و هذا هو الحال 

  بالهیئات ذات الصلة

فعند قیامه بذلك قد تربطه ، مجموعة من الوظائف الضبطیة

 علاقة قانونیة وفقا ما هو منصوص علیه في قانون المنافسة، مع إحدى السلطات الثلاث 

ومن هنا ، القطاعیة أو مع السلطات الأجنبیة المعنیة بالمنافسة

خلال  و وذلك من، س المنافسة بالهیئات ذات الصلة

تعاون  و علاقات) أولا(تعاون مجلس المنافسة على مستوى الداخلي 

وهي التي تتم مع مختلف الجهات داخل 

  )التنفیذیة، القضائیة، 

في كونه یستشار من قبل البرلمان 

وهذه ، طائلة بطلان النصتحت  

المعدل المتمم  03-03من الأمر 

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في ، بن یسعد عذراء، سلطة مجلس المنافسة في ضبط الاتفاقیات المقیدة للمنافسة

 173ص ، 2018

 .............................................................
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  : التدخل اللاحق لمجلس المنافسة

إن أهم خصوصیة التي یمارسها مجلس المنافسة في الضبط 

بشكل سفلي من أجل متابعة الممارسات المنافیة للمنافسة اللاحق بهذا المعنى یتدخل

مجلس المنافسة له وظیفة السهر على احترام مجموعة قواعد و التي لها  الصورة

د لمتعاملأي لیس لهذه الهیئة ذاتیة أن تحد صلاحیة تحدد قبولها

نظم السیر التي تفرضها السلطاتو  احترام القواعد

العدالة بین الأعوان في قطاع نشاط معین و هذا هو الحال  و التوازن، 

  1.بالنسبة لمجلس المنافسة

بالهیئات ذات الصلة المنافسة علاقات تعاون مجلس

مجموعة من الوظائف الضبطیة مجلس المنافسة

علاقة قانونیة وفقا ما هو منصوص علیه في قانون المنافسة، مع إحدى السلطات الثلاث 

القطاعیة أو مع السلطات الأجنبیة المعنیة بالمنافسة أو إحدى سلطات الضبط

س المنافسة بالهیئات ذات الصلةاستوجب البحث في طبیعة وعلاقة مجل

تعاون مجلس المنافسة على مستوى الداخلي  علاقات

  )ثانیا(مجلس المنافسة على مستوى الدولي 

وهي التي تتم مع مختلف الجهات داخل : علاقات تعاون مجلس المنافسة داخلیا

  :هماالوطن ونمیز نوعین 

، التشریعیة(علاقة مجلس المنافسة بالسلطات الثلاث 

  : علاقة مجلس المنافسة بالسلطة التشریعیة

في كونه یستشار من قبل البرلمان  مجلس المنافسة بالسلطة التشریعیة ةعلاق

 وذلك، وجوبًا في كل مشروع نص تشریعي مرتبط بالمنافسة

من الأمر  36 من خلال فحوى المادة المعاني یمكن نلاحظه

                                         

بن یسعد عذراء، سلطة مجلس المنافسة في ضبط الاتفاقیات المقیدة للمنافسة

2018-2017جامعة منتوري قسنطینة، ، قسم القانون الخاص، 

............................................................. الفصل الأول

 

التدخل اللاحق لمجلس المنافسة - 2

إن أهم خصوصیة التي یمارسها مجلس المنافسة في الضبط 

اللاحق بهذا المعنى یتدخل

الصورة مثل هذه

صلاحیة تحدد قبولها

احترام القواعد على تسهر

، ضمان الشفافیة

بالنسبة لمجلس المنافسة

علاقات تعاون مجلس: الفرع الثالث

مجلس المنافسةیمارس 

علاقة قانونیة وفقا ما هو منصوص علیه في قانون المنافسة، مع إحدى السلطات الثلاث 

أو إحدى سلطات الضبط

استوجب البحث في طبیعة وعلاقة مجل

علاقات التطرق إلى

مجلس المنافسة على مستوى الدولي 

علاقات تعاون مجلس المنافسة داخلیا/أولا 

الوطن ونمیز نوعین 

علاقة مجلس المنافسة بالسلطات الثلاث  - 1

علاقة مجلس المنافسة بالسلطة التشریعیة أ ـ

علاق تتمثل

وجوبًا في كل مشروع نص تشریعي مرتبط بالمنافسة

المعاني یمكن نلاحظه

                                                          

بن یسعد عذراء، سلطة مجلس المنافسة في ضبط الاتفاقیات المقیدة للمنافسة -  1

، كلیة الحقوق، القانون



  ماهية مجلس المنافسة............................................................. 

 من النظام الداخلي لمجلس المنافسة ،كما ألزمت المادة

  1من ذات الأمر مجلس المنافسة برفع تقریر سنوي إلى البرلمان

فإن مجلس المنافسة أصدر تقاریر نشاطات الهیئة خلال الفترة 

و التي أرسلت إلى الهیئة البرلمانیة و الوزیر 

المعدل و المتمم  03-03من الأمر 

الرسمیة للمنافسة و الموقع الإلكتروني للمجلس 

                      

إن الدارس للنصوص القانونیة المنظمة لمجلس المنافسة لا یسعه إلا القول بأن هناك 

        حیث یلاحظ هذه العلاقة في عدة

المنافسة ووضعه لدى الوزیر المكلف بالتجارة و تمثیل 

فإن المشِرع  دائم و الآخر مستخلف

         ممثلة ، سیره بالسلطة التنفیذیةمجلس المنافسة و 

المتعلق بالمنافسة  المعدل و المتمم

كما یمكن ." یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره بموجب مرسوم تنفیذي

المجلس و أمینه العام و المقرر العام 

 03-03من الأمــر 32 و هو ما جاءت به المادة

                  الأمین العامو  نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة

ومرافعة إعادة تأهیل  2020وتقریر سنة  

http://www.conseil-concurrence.dz › 2021/02 › ra.  تاریخ
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من النظام الداخلي لمجلس المنافسة ،كما ألزمت المادة  47المتعلق بالمنافسة وكذا المادة

من ذات الأمر مجلس المنافسة برفع تقریر سنوي إلى البرلمان

فإن مجلس المنافسة أصدر تقاریر نشاطات الهیئة خلال الفترة و في هذا الشأن 

و التي أرسلت إلى الهیئة البرلمانیة و الوزیر  2019 إلى غایة سنة 2013الممتدة من سنة 

من الأمر  27الأول و الوزیر المكلف بالتجارة تطبیقا للمادة 

الرسمیة للمنافسة و الموقع الإلكتروني للمجلس  النشریة قبل نشرها على المتعلق بالمنافسة

www.conseil-concurrence.dz(2.  

                    : ب ـ علاقة مجلس المنافسة بالسلطة التنفیذي

إن الدارس للنصوص القانونیة المنظمة لمجلس المنافسة لا یسعه إلا القول بأن هناك 

حیث یلاحظ هذه العلاقة في عدة، السلطة التنفیذیةعلاقة وطیدة تربط المجلس مع 

المنافسة ووضعه لدى الوزیر المكلف بالتجارة و تمثیل  فزیادة على إلحاق مجلس

دائم و الآخر مستخلف هذا الأخیر ضمن تشكیلة المجلس بممثلین أحدهما

مجلس المنافسة و  الجزائري أناط مهمة تحدید تنظیم

  .3في شخص الوزیر الأول

المعدل و المتمم 03-03من الأمر 31إلى نص المادة  و بالرجوع

یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره بموجب مرسوم تنفیذي" والتي نصت على أنه

المجلس و أمینه العام و المقرر العام للوزیر الأول أیضا تحدید نظام أجور أعضاء 

و هو ما جاءت به المادة، والمقررین عن طریق مرسوم تنفیذي

نظام أجور أعضاء مجلس المنافسةیحدد " المعدل و المتمم والتي جاء فیها 

  ."رر العام و المقررین بموجب مرسوم تنفیذي 

                                         

  09ص ، مرجع سابق

 2019 /2013خلال سنوات  تقریر حوصلة نشاطات مجلس المنافسة

.concurrence.dz › 2021/02 › ra، :المنافسة في الجزائر، ینظر الموقع

2022.  

 08عمــار یونس، مرجع سابق ص

............................................................. الفصل الأول

 

المتعلق بالمنافسة وكذا المادة

من ذات الأمر مجلس المنافسة برفع تقریر سنوي إلى البرلمان 27

و في هذا الشأن 

الممتدة من سنة 

الأول و الوزیر المكلف بالتجارة تطبیقا للمادة 

المتعلق بالمنافسة

concurrence.dz(المنافسة 

ب ـ علاقة مجلس المنافسة بالسلطة التنفیذي

إن الدارس للنصوص القانونیة المنظمة لمجلس المنافسة لا یسعه إلا القول بأن هناك 

علاقة وطیدة تربط المجلس مع 

فزیادة على إلحاق مجلس، جوانب

هذا الأخیر ضمن تشكیلة المجلس بممثلین أحدهما

الجزائري أناط مهمة تحدید تنظیم

في شخص الوزیر الأول

و بالرجوع

والتي نصت على أنه

للوزیر الأول أیضا تحدید نظام أجور أعضاء 

والمقررین عن طریق مرسوم تنفیذي

المعدل و المتمم والتي جاء فیها 

رر العام و المقررین بموجب مرسوم تنفیذي قمو ال

                                                          

مرجع سابق، عمــار یونس -  1

تقریر حوصلة نشاطات مجلس المنافسة-2

المنافسة في الجزائر، ینظر الموقع

24-04-2022الاطلاع

عمــار یونس، مرجع سابق ص -  3



  ماهية مجلس المنافسة............................................................. 

وقد ألحق المشِرع الجزائري میزانیة مجلس المنافسة بمیزانیة وزارة التجارة و اعتبرها بنًدا 

كما یمكنه أن یطلب من " : في فقرتها الأخیرة بقولها

إجراء ، لاسیما تلك التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة

  .كل تحقیق أو خبرة حول المسائل المتعلقة بالقضایا التي تندرج ضمن اختصاصه

كما مَّكن المشِرع الجزائري السلطة التنفیذیة من طلب مشورة مجلس المنافسة فیما 

یتعلق بالمسائل المتعلقة بالمنافسة على غرار الحكومة و الجماعات المحلیة و الهیئات 

1من هذا الأمر
 .  

تكمن علاقة التعاون بین مجلس المنافسة و القضاء في جانبین هما عندما یتدخل 

أو عندما یكون القاضي مراقبا للقرارات مجلس 

المعدل و المتمم و التي جاء 03 

الجهات القضائیة رأي مجلس المنافسة فیما یخص معالجة 

و لا یبدي ، هو محدد بموجب هذا الأمر

 . إلا إذا كان المجلس قد درس القضیة المعنیة

بناءا على طلبه المحاضر أو تقاریر التحقیق ذات 

و تظهر أیضًا علاقته بالسلطة القضائیة عندما یساهم مجلس المنافسة في مكافحة 

بتبلیغ و كیل الجمهوریة ، من قانون الإجراءات الجزائیة

 .............................................................
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وقد ألحق المشِرع الجزائري میزانیة مجلس المنافسة بمیزانیة وزارة التجارة و اعتبرها بنًدا 

في فقرتها الأخیرة بقولها  34وجاء أیضًا في نص المادة

لاسیما تلك التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة، الاقتصادیة المصالح المكلفة بالتحقیقات

كل تحقیق أو خبرة حول المسائل المتعلقة بالقضایا التي تندرج ضمن اختصاصه

كما مَّكن المشِرع الجزائري السلطة التنفیذیة من طلب مشورة مجلس المنافسة فیما 

یتعلق بالمسائل المتعلقة بالمنافسة على غرار الحكومة و الجماعات المحلیة و الهیئات 

من هذا الأمر 35و ما نصت علیه المادة الاقتصادیة والمالیة و ه

  :ج ـ علاقة مجلس المنافسة بالسلطة القضائیة

تكمن علاقة التعاون بین مجلس المنافسة و القضاء في جانبین هما عندما یتدخل 

أو عندما یكون القاضي مراقبا للقرارات مجلس ، القاضي بصفة مباشرة في قضایا المنافسة

03-03من الأمر 38 هذا ما جاء في نص المادة

الجهات القضائیة رأي مجلس المنافسة فیما یخص معالجة  یمكن أن تطلب

هو محدد بموجب هذا الأمر القضایا المتصلة بالممارسات المقیدة للمنافسة كما

إلا إذا كان المجلس قد درس القضیة المعنیة، ماع الحضوريرأیه إلا بعد إجراءات الاست

بناءا على طلبه المحاضر أو تقاریر التحقیق ذات ، تبلغ الجهات القضائیة مجلس المنافسة

  .2. "الصلة بالوقائع المرفوعة إلیه

و تظهر أیضًا علاقته بالسلطة القضائیة عندما یساهم مجلس المنافسة في مكافحة 

من قانون الإجراءات الجزائیة 32ذلك تطبیقا للمادة 

                                         

 المصدر السابق، المعدل و المتمم،المتعلق بالمنافسة، 03 

............................................................. الفصل الأول

 

وقد ألحق المشِرع الجزائري میزانیة مجلس المنافسة بمیزانیة وزارة التجارة و اعتبرها بنًدا 

  .ضمنها

وجاء أیضًا في نص المادة

المصالح المكلفة بالتحقیقات

كل تحقیق أو خبرة حول المسائل المتعلقة بالقضایا التي تندرج ضمن اختصاصه

كما مَّكن المشِرع الجزائري السلطة التنفیذیة من طلب مشورة مجلس المنافسة فیما 

یتعلق بالمسائل المتعلقة بالمنافسة على غرار الحكومة و الجماعات المحلیة و الهیئات 

الاقتصادیة والمالیة و ه

ج ـ علاقة مجلس المنافسة بالسلطة القضائیة

تكمن علاقة التعاون بین مجلس المنافسة و القضاء في جانبین هما عندما یتدخل 

القاضي بصفة مباشرة في قضایا المنافسة

  .المنافسة 

هذا ما جاء في نص المادة 

یمكن أن تطلب" : ما یليفیها 

القضایا المتصلة بالممارسات المقیدة للمنافسة كما

رأیه إلا بعد إجراءات الاست

تبلغ الجهات القضائیة مجلس المنافسة 

الصلة بالوقائع المرفوعة إلیه

و تظهر أیضًا علاقته بالسلطة القضائیة عندما یساهم مجلس المنافسة في مكافحة 

ذلك تطبیقا للمادة الفساد و 

                                                          

03-03الأمر رقم -1

  نفسهالمصدر  -2



  ماهية مجلس المنافسة............................................................. 

المختص إقلیمیا بالوقائع و الأدلة التي یشتبه في طابعها الجنائي و ذلك في إطار أدائه 

المعدل و المتمم على أنه عندما تُرفع قضیة 

فإن المجلس ، أمام مجلس المنافسة تتعلق بقطاع نشاط یدخل ضمن اختصاص سلطة ضبط

  یرسل فورًا نسخة من الملف إلى سلطة الضبط المعنیة لإبداء الرأي في مدة أقصاها ثلاثون

  بتوطید علاقات التعاون و التشاور

یتم التحقیق في ....من نفس الأمر في فقرتها الأخیرة مایلي 

القضایا التابعة لقطاعات نشاط موضوعة تحت رقابة سلطة ضبط بالتنسیق مع مصالح 

یوجد تعاون بین المجلس و السلطات القطاعیة المختصة و الذي یتم عن طریق 

بروتوكول اتفاق أو میثاق تعاون أو أي صیغة أخرى مقبولة من أجل إرساء أرضیة تفاهم 

و الهادف إلى  2017برنامج النشاط لمجلس المنافسة لسنة 

و سلطات  ر و تبادل المعلومات بین مجلس المنافسة

فإن مجلس المنافسة نظم ، من نفس الأمر

              ومرافعة إعادة تأهیل  2020وتقریر سنة 

http://www.conseil-concurrence.dz › 2021/02 › ra.  تاریخ
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المختص إقلیمیا بالوقائع و الأدلة التي یشتبه في طابعها الجنائي و ذلك في إطار أدائه 

  1التي خوله إیاها القانون) التحقیقات(

  : علاقات التعاون مع سلطات الضبط القطاعیة

المعدل و المتمم على أنه عندما تُرفع قضیة 03-03 من الأمر 39 نصت المادة

أمام مجلس المنافسة تتعلق بقطاع نشاط یدخل ضمن اختصاص سلطة ضبط

یرسل فورًا نسخة من الملف إلى سلطة الضبط المعنیة لإبداء الرأي في مدة أقصاها ثلاثون

بتوطید علاقات التعاون و التشاور، في إطار مهامه، سةیقوم مجلس المناف 

  "و تبادل المعلومات مع سلطات الضبط

من نفس الأمر في فقرتها الأخیرة مایلي  50كما اضافت المادة 

القضایا التابعة لقطاعات نشاط موضوعة تحت رقابة سلطة ضبط بالتنسیق مع مصالح 

  

یوجد تعاون بین المجلس و السلطات القطاعیة المختصة و الذي یتم عن طریق 

بروتوكول اتفاق أو میثاق تعاون أو أي صیغة أخرى مقبولة من أجل إرساء أرضیة تفاهم 

برنامج النشاط لمجلس المنافسة لسنة  في هذا الإطار فإن

ر و تبادل المعلومات بین مجلس المنافسةالتشاو ، تطویر علاقات التعاون 

من نفس الأمر الضبط القطاعیة تطبیقا للمادتین المذكورتین أعلاه

 :اجتماعات عمل مع الثلاث السلطات التالیة

                                         

وتقریر سنة 2019/2013تقریر حوصلة نشاطات مجلس المنافسة خلال سنوات 

.concurrence.dz › 2021/02 › ra، :المنافسة في الجزائر، ینظر الموقع

2022   

  المصدر السابق، المعدل و المتمم،المتعلق بالمنافسة، 03 

 121ص ، مرجع سابق

............................................................. الفصل الأول

 

المختص إقلیمیا بالوقائع و الأدلة التي یشتبه في طابعها الجنائي و ذلك في إطار أدائه 

(لمهامه القانونیة 

علاقات التعاون مع سلطات الضبط القطاعیة - 2

نصت المادة

أمام مجلس المنافسة تتعلق بقطاع نشاط یدخل ضمن اختصاص سلطة ضبط

یرسل فورًا نسخة من الملف إلى سلطة الضبط المعنیة لإبداء الرأي في مدة أقصاها ثلاثون

 . یوًما  ( 30)

و تبادل المعلومات مع سلطات الضبط

كما اضافت المادة   

القضایا التابعة لقطاعات نشاط موضوعة تحت رقابة سلطة ضبط بالتنسیق مع مصالح 

  2السلطة المعنیة

یوجد تعاون بین المجلس و السلطات القطاعیة المختصة و الذي یتم عن طریق  إذن  

بروتوكول اتفاق أو میثاق تعاون أو أي صیغة أخرى مقبولة من أجل إرساء أرضیة تفاهم 

  .3بینهما

في هذا الإطار فإن  

تطویر علاقات التعاون 

الضبط القطاعیة تطبیقا للمادتین المذكورتین أعلاه

اجتماعات عمل مع الثلاث السلطات التالیة) 03(ثلاثة 

                                                          

تقریر حوصلة نشاطات مجلس المنافسة خلال سنوات -1

المنافسة في الجزائر، ینظر الموقع

07-05- 2022الاطلاع

03-03مالأمر رق -  2

مرجع سابق، زایدي أمال -3



  ماهية مجلس المنافسة............................................................. 

لمجلس المنافسة صلاحیة ، المتعلق بالمنافسة

بموجب هذه المادة المذكورة أعلاه، أبرم مجلس المنافسة اتفاقیات تعاون مع كل من 

 ومع )اتفاقیة تعاون و دعم مؤسساتي

   ).2016جانفي

  عزیز القدرات، بما في ذلك القدرات البشریة للسلطات المعنیة بالمنافسة 

مجلس المنافسة في إطار صلاحیاته في مجال المنافسة، و التي تهدف إلى تنظیم 

یجب أن یتوفر على إمكانیات مادیة 

وبشریة مختلفة من أجل السهر على القیام بأعماله ومن هنا سنتناول تشكیلة مجلس المنافسة 

  .) الفرع الثاني

               ومرافعة إعادة تأهیل 2020وتقریر سنة 

http://www.conseil-concurrence.dz › 2021/02 › ra.                                 

 .............................................................

16 

 ARPCE)(سلطة الضبط للبرید و المواصلات

 CREG)(سلطة الضبط للكهرباء و الغاز

  ARH) (سلطة الضبط للمحروقات

  : علاقات تعاون مجلس المنافسة خارجیا

المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر  43تخول المادة 

  إبرام اتفاقیات مع السلطات الأجنبیة المعنیة بالمنافسة 

بموجب هذه المادة المذكورة أعلاه، أبرم مجلس المنافسة اتفاقیات تعاون مع كل من 

اتفاقیة تعاون و دعم مؤسساتي( 2014فیفري  25الهیئة الفرنسیة للمنافسة بتاریخ 

جانفي 25تم التوقیع علیه بمالطا في (الهیئة الفیدرالیة النمساویة 

  : و یهدف هذا الاتفاق إلى

عزیز القدرات، بما في ذلك القدرات البشریة للسلطات المعنیة بالمنافسة 

  1تحسین قوانین المنافسة و حمایة المستهلك

  تنظیم مجلس المنافسة: 

مجلس المنافسة في إطار صلاحیاته في مجال المنافسة، و التي تهدف إلى تنظیم 

یجب أن یتوفر على إمكانیات مادیة ، و مراقبة السوق و ضمان المنافسة الحرة و النزیهة

وبشریة مختلفة من أجل السهر على القیام بأعماله ومن هنا سنتناول تشكیلة مجلس المنافسة 

الفرع الثاني(لمجلس المنافسة  ظیم الهیكلي، و التن

                                         

وتقریر سنة 2013/2019تقریر حوصلة نشاطات مجلس المنافسة خلال سنوات 

.concurrence.dz › 2021/02 › ra، :المنافسة في الجزائر، ینظر الموقع

2022-05  

............................................................. الفصل الأول

 

سلطة الضبط للبرید و المواصلات -

سلطة الضبط للكهرباء و الغاز- 

سلطة الضبط للمحروقات - 

علاقات تعاون مجلس المنافسة خارجیا-ثانیا 

تخول المادة 

إبرام اتفاقیات مع السلطات الأجنبیة المعنیة بالمنافسة 

بموجب هذه المادة المذكورة أعلاه، أبرم مجلس المنافسة اتفاقیات تعاون مع كل من  

الهیئة الفرنسیة للمنافسة بتاریخ 

الهیئة الفیدرالیة النمساویة 

و یهدف هذا الاتفاق إلى

عزیز القدرات، بما في ذلك القدرات البشریة للسلطات المعنیة بالمنافسة ت -

تحسین قوانین المنافسة و حمایة المستهلك -

تنظیم مجلس المنافسة: المطلب الثاني

مجلس المنافسة في إطار صلاحیاته في مجال المنافسة، و التي تهدف إلى تنظیم  

و مراقبة السوق و ضمان المنافسة الحرة و النزیهة

وبشریة مختلفة من أجل السهر على القیام بأعماله ومن هنا سنتناول تشكیلة مجلس المنافسة 

، و التن)الفرع الأول(

  

  

                                                          

تقریر حوصلة نشاطات مجلس المنافسة خلال سنوات  1

المنافسة في الجزائر، ینظر الموقع

07-05تاریخ الاطلاع



  ماهية مجلس المنافسة............................................................. 

 خص المشرع مجلس المنافسة بتشكیلة متمیزة من الكفاءات من ذوي الشهادات

الجامعیة والذین یملكون خبرة معقولة وفي كل المجالات، وسوف نتكلم عن تشكیلته من 

المتعلق بالمنافسة و المعدلة و المتممة 

 المنافسة من اثني عشر  یتكون مجلس

                                           

ستة أعضاء یختارون من ضمن الشخصیات و الخبراء الحائزین على الأقل شهادة 

سنوات على الأقل في  (08)اللیسانس أو شهادة جامعیة مماثلة وخبرة مهنیة مدة ثماني 

لمنافسة والتوزیع أو الاقتصادي والتي لها مؤهلات في مجالات ا

یختارون من ضمن المهنیین المؤهلین الممارسین أو الذین مارسوا 

سنوات  (5)نشاطات ذات مسؤولیة والحائزین شهادة جامعیة ولهم خبرة مهنیة مدة خمس 

 .                    والخدمات والمهن الحرة

أعضاء مجلس  یمكن، مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة المستهلكین

بالحمایة من  وهم ملزمون بتأدیة مهامهم وواجباتهم على أحسن وجه ماداموا یتمتعون

بواجباتهم یتعرضون لإجراءات تأدیبیة یصل إلى 

  .2الإیقاف من طرف رئیس مجلس المنافسة، وهذا في حالة الخطأ الجسیم

المعدل والمتمم 08-12لمعدل والمتمم بالقانون 

  45-46ص ص

 .............................................................
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  تشكیلة مجلس المنافسة

خص المشرع مجلس المنافسة بتشكیلة متمیزة من الكفاءات من ذوي الشهادات

الجامعیة والذین یملكون خبرة معقولة وفي كل المجالات، وسوف نتكلم عن تشكیلته من 

  )ثانیا(فئة المقررون ) أولا(إلى فئة الأعضاء

  :)هیئة مقررة(فئة الأعضاء 

المتعلق بالمنافسة و المعدلة و المتممة  03-03من الأمر  24لمادة ااستنادا لنص 

یتكون مجلس" :على أنه 10-05و القانون  12

  :                                          عضو ینتمون إلى الفئات الآتیة

ستة أعضاء یختارون من ضمن الشخصیات و الخبراء الحائزین على الأقل شهادة 

اللیسانس أو شهادة جامعیة مماثلة وخبرة مهنیة مدة ثماني 

أو الاقتصادي والتي لها مؤهلات في مجالات ا/المجال القانوني و

 .والاستهلاك، وفي مجال الملكیة الفكریة

یختارون من ضمن المهنیین المؤهلین الممارسین أو الذین مارسوا أعضاء 

نشاطات ذات مسؤولیة والحائزین شهادة جامعیة ولهم خبرة مهنیة مدة خمس 

والخدمات والمهن الحرةالإنتاج والتوزیع والحرف  على الأقل في مجال

مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة المستهلكین (2)

  .1المنافسة ممارسة وظائفهم بصفة دائمة

وهم ملزمون بتأدیة مهامهم وواجباتهم على أحسن وجه ماداموا یتمتعون

بواجباتهم یتعرضون لإجراءات تأدیبیة یصل إلى كل الضغوطات، وفي حالة الإخلال 

الإیقاف من طرف رئیس مجلس المنافسة، وهذا في حالة الخطأ الجسیم

                                         

  المصدر السابق، المعدل و المتمم،المتعلق بالمنافسة، 03 

لمعدل والمتمم بالقانون ا 03-03شرواط حسین، شرح قانون المنافسة على ضوء الأمر 

ص ص2012، ووفقا لقرارات مجلس المنافسة، دار الهدى الجزائر،

............................................................. الفصل الأول

 

تشكیلة مجلس المنافسة: الفرع الأول

خص المشرع مجلس المنافسة بتشكیلة متمیزة من الكفاءات من ذوي الشهادات

الجامعیة والذین یملكون خبرة معقولة وفي كل المجالات، وسوف نتكلم عن تشكیلته من 

إلى فئة الأعضاء خلال التطرق

فئة الأعضاء  -أولاً 

استنادا لنص 

12-08بالقانون 

عضو ینتمون إلى الفئات الآتیة (12)

ستة أعضاء یختارون من ضمن الشخصیات و الخبراء الحائزین على الأقل شهادة 1 - 

اللیسانس أو شهادة جامعیة مماثلة وخبرة مهنیة مدة ثماني 

المجال القانوني و

والاستهلاك، وفي مجال الملكیة الفكریة

أعضاء  (4)أربعة 2-

نشاطات ذات مسؤولیة والحائزین شهادة جامعیة ولهم خبرة مهنیة مدة خمس 

على الأقل في مجال

(2)عضوان 3 - 

المنافسة ممارسة وظائفهم بصفة دائمة

وهم ملزمون بتأدیة مهامهم وواجباتهم على أحسن وجه ماداموا یتمتعون

كل الضغوطات، وفي حالة الإخلال 

الإیقاف من طرف رئیس مجلس المنافسة، وهذا في حالة الخطأ الجسیم

                                                          

03-03الأمر رقم -  1

شرواط حسین، شرح قانون المنافسة على ضوء الأمر  -  2

ووفقا لقرارات مجلس المنافسة، دار الهدى الجزائر، 10-05بالقانون



  ماهية مجلس المنافسة............................................................. 

وبالتالي فإن المشرع بموجب هذا التعدیل الأخیر زاد عدد أعضاء مجلس المنافسة 

 (09)من تسعة03-03 كان یتكون في ظل الأمر رقم 

أن المشرع قد منح لكل من یحمل شهادة 

سنوات الحق في الانضمام إلى مجلس 

اختیار  03-03رقم المنافسة باعتباره عضوا به، بینما كان في السابق أي في ظل الأمر

لس الدولة، أو في المحكمة أو في مجلس المحاسبة 

  .أعضاء(06) بصفة قاضي أو مستشار وكذلك زاد العدد من عضوان إلى ستة

 فإن المشرع أضاف أعضاء لم تكن موجودة في الأمر رقم 

أعضاء یختارون من ضمن المهنیین المؤهلین، وعضوان 

كان یتكون من سبعة أعضاء  مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة المستهلك، بینما في السابق

یختارون من قبل الشخصیات المعروفة بكفاءتها القانونیة أو الاقتصادیة في مجال المنافسة 

اقتراح الوزیر المكلف بالداخلیة والتوزیع والاستهلاك من ضمنهم عضو یختار بناء على 

ص في الدرجة من أجل من عدد أعضاء مجلس المنافسة وقل

قبل  03-03تقلد مهام عضو مجلس المنافسة على عكس ما كان في السابق أي الأمر رقم 

            نص القانون على تعیین لدى مجلس المنافسة أمین عام و مقرر عام و خمسة 

مقررین بموجب مرسوم رئاسـي، و یـؤدون الیمـین بـنفس الشـروط و الكیفیـات التـي یـؤدي 

          مـن القـانون 12المسـتخدمین المنتمـین للأسـلاك الخاصـة بالمراقبـة و حسـب المـادة 

المتعلق بالمنافسـة فـإنهم یحققـون فـي القضـایا التـي 

لهـم رئـیس المجلـس و مـن بـین المهـام الموكلـة للمقـرر تكلیفـه بـالتحقیق فـي العـرائض 

أي ملـف أو تحقیـق و یمكـن لهـذا الأخیـر أن یكلفـه بـ

 علاقـة بمهـام مجلـس المنافسـة، حیـث یعتبـر مسـاعدا مباشـرا لـرئیس المجلـس و لا یتلقـى

 لأوامر إلا منه وحده و أثناء القیام بمهامه یمارس المقرر السلطات المخولـة لـه فـي إطـار

 .............................................................
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وبالتالي فإن المشرع بموجب هذا التعدیل الأخیر زاد عدد أعضاء مجلس المنافسة 

كان یتكون في ظل الأمر رقم  بینما عضوا(12)

أن المشرع قد منح لكل من یحمل شهادة  و نجد أیضا من خلال هذا التعدیل

سنوات الحق في الانضمام إلى مجلس  8مهنیة  اللیسانس أو شهادة جامعیة مماثلة أو خبرة

المنافسة باعتباره عضوا به، بینما كان في السابق أي في ظل الأمر

لس الدولة، أو في المحكمة أو في مجلس المحاسبة الأعضاء یكون بشرط أن یعمل في مج

بصفة قاضي أو مستشار وكذلك زاد العدد من عضوان إلى ستة

فإن المشرع أضاف أعضاء لم تكن موجودة في الأمر رقم ، ما سبق ذكره من خلال

أعضاء یختارون من ضمن المهنیین المؤهلین، وعضوان  (04)في  یتمثلون

مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة المستهلك، بینما في السابق

یختارون من قبل الشخصیات المعروفة بكفاءتها القانونیة أو الاقتصادیة في مجال المنافسة 

والتوزیع والاستهلاك من ضمنهم عضو یختار بناء على 

من عدد أعضاء مجلس المنافسة وقل وبذلك یكون المشرع قد وسع

تقلد مهام عضو مجلس المنافسة على عكس ما كان في السابق أي الأمر رقم 

  :)هیئة التحقیق و التحري(فئة المقررون

نص القانون على تعیین لدى مجلس المنافسة أمین عام و مقرر عام و خمسة 

مقررین بموجب مرسوم رئاسـي، و یـؤدون الیمـین بـنفس الشـروط و الكیفیـات التـي یـؤدي 

المسـتخدمین المنتمـین للأسـلاك الخاصـة بالمراقبـة و حسـب المـادة 

المتعلق بالمنافسـة فـإنهم یحققـون فـي القضـایا التـي  03-03المعدل و المتمم للأمر 

لهـم رئـیس المجلـس و مـن بـین المهـام الموكلـة للمقـرر تكلیفـه بـالتحقیق فـي العـرائض 

و یمكـن لهـذا الأخیـر أن یكلفـه بـ، یسندها لـه رئـیس مجلـس المنافسـة

علاقـة بمهـام مجلـس المنافسـة، حیـث یعتبـر مسـاعدا مباشـرا لـرئیس المجلـس و لا یتلقـى

لأوامر إلا منه وحده و أثناء القیام بمهامه یمارس المقرر السلطات المخولـة لـه فـي إطـار

............................................................. الفصل الأول

 

وبالتالي فإن المشرع بموجب هذا التعدیل الأخیر زاد عدد أعضاء مجلس المنافسة 

(12)إلى اثني عشرة

و نجد أیضا من خلال هذا التعدیل أعضاء

اللیسانس أو شهادة جامعیة مماثلة أو خبرة

المنافسة باعتباره عضوا به، بینما كان في السابق أي في ظل الأمر

الأعضاء یكون بشرط أن یعمل في مج

بصفة قاضي أو مستشار وكذلك زاد العدد من عضوان إلى ستة

من خلال

یتمثلون03-03 

مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة المستهلك، بینما في السابق

یختارون من قبل الشخصیات المعروفة بكفاءتها القانونیة أو الاقتصادیة في مجال المنافسة 

والتوزیع والاستهلاك من ضمنهم عضو یختار بناء على 

وبذلك یكون المشرع قد وسع

تقلد مهام عضو مجلس المنافسة على عكس ما كان في السابق أي الأمر رقم 

  .التعدیل

فئة المقررون -ثانیا

نص القانون على تعیین لدى مجلس المنافسة أمین عام و مقرر عام و خمسة 

مقررین بموجب مرسوم رئاسـي، و یـؤدون الیمـین بـنفس الشـروط و الكیفیـات التـي یـؤدي  05

المسـتخدمین المنتمـین للأسـلاك الخاصـة بالمراقبـة و حسـب المـادة  بهـا

المعدل و المتمم للأمر 08-12

لهـم رئـیس المجلـس و مـن بـین المهـام الموكلـة للمقـرر تكلیفـه بـالتحقیق فـي العـرائض  یسـندها

یسندها لـه رئـیس مجلـس المنافسـة التـي

علاقـة بمهـام مجلـس المنافسـة، حیـث یعتبـر مسـاعدا مباشـرا لـرئیس المجلـس و لا یتلقـى لـه

لأوامر إلا منه وحده و أثناء القیام بمهامه یمارس المقرر السلطات المخولـة لـه فـي إطـار



  ماهية مجلس المنافسة............................................................. 

 الاسـتماع لأي شـخص مـن الأمر المتضمن قانون المنافسة، كما أنـه زیـادة علـى ذلـك یمكنـه

مقررین من ) 03(و تجدر الإشارة أن هیئة التحقیق في مجلس المنافسة لدیها ثلاثة 

منصب الأمین العام ، التي یجب تقدیمها وفقا للتشریعات ذات الصلة النافذة

 )هیئة التحقیق و التحري(و فئة المقررون

مختلفة من أجل  مدیریات حددها القانون، تطلـع بمهـام

مهامه یساعده في تسییر  ضمان السیر الحسن للمجلس وذلك تحت سـلطة الـرئیس الـذي

مدیریة الإجراءات ومتابعة ، أمینه العام والمقرر العام والمقررون ویتكون من الهیاكل الإداریة

مدیریة أنظمة والوثائق الإعلام والتعاون، مدیریة الإدارة والوسائل، 

إعداد الملفات و متابعتها في جمیع مراحل الإجراءات على مستوى المجلس و الجهات 

  .المجلس المنازعات و متابعتها

                      ومرافعة إعادة  2020وتقریر سنة 201

http://www.conseil-concurrence.dz › 2021/02 › ra.                                 
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الأمر المتضمن قانون المنافسة، كما أنـه زیـادة علـى ذلـك یمكنـه

  .1شأنه أن یفیده بمعلومات حول الملف الذي یحقق فیه

و تجدر الإشارة أن هیئة التحقیق في مجلس المنافسة لدیها ثلاثة 

التي یجب تقدیمها وفقا للتشریعات ذات الصلة النافذة

2017.2  

  هیاكل مجلس المنافسة

و فئة المقررون) هیئة مقررة(إضافتا إلى فئة الأعضاء 

مدیریات حددها القانون، تطلـع بمهـام (04)هناك هیئة إداریة من أربع 

ضمان السیر الحسن للمجلس وذلك تحت سـلطة الـرئیس الـذي

أمینه العام والمقرر العام والمقررون ویتكون من الهیاكل الإداریة

مدیریة أنظمة والوثائق الإعلام والتعاون، مدیریة الإدارة والوسائل، ، و المنازعات

  .مدیریة دراسات الأسواق و التحقیقات الإقتصادیة

 : لملفات و المنازعاتمدیریة الإجراءات ومتابعة ا

  : تُكلف على الخصوص بما یأتي

  استلام إخطارات و تسجیلها 

  معالجة كل البرید بما فیها الإخطارات 

إعداد الملفات و متابعتها في جمیع مراحل الإجراءات على مستوى المجلس و الجهات 

  القضائیة المختصة 

المجلس المنازعات و متابعتهاتسییر متابعتها في القضایا التي یعالجها 

                                         

 ، مرجع سابق03-03یعدل و یتمم الأمر رقم 12

2013/2019تقریر حوصلة نشاطات مجلس المنافسة خلال سنوات 

.concurrence.dz › 2021/02 › ra، :المنافسة في الجزائر، ینظر الموقع

2022-05 

............................................................. الفصل الأول

 

الأمر المتضمن قانون المنافسة، كما أنـه زیـادة علـى ذلـك یمكنـه

شأنه أن یفیده بمعلومات حول الملف الذي یحقق فیه

و تجدر الإشارة أن هیئة التحقیق في مجلس المنافسة لدیها ثلاثة 

التي یجب تقدیمها وفقا للتشریعات ذات الصلة النافذة) 06(أصل 

2017شاغر منذ ماي 

هیاكل مجلس المنافسة: الثانيالفرع 

إضافتا إلى فئة الأعضاء    

هناك هیئة إداریة من أربع 

ضمان السیر الحسن للمجلس وذلك تحت سـلطة الـرئیس الـذي

أمینه العام والمقرر العام والمقررون ویتكون من الهیاكل الإداریة

و المنازعات الملفات

مدیریة دراسات الأسواق و التحقیقات الإقتصادیة

مدیریة الإجراءات ومتابعة ا - 1

تُكلف على الخصوص بما یأتي

استلام إخطارات و تسجیلها  -

معالجة كل البرید بما فیها الإخطارات  -

إعداد الملفات و متابعتها في جمیع مراحل الإجراءات على مستوى المجلس و الجهات -

القضائیة المختصة 

تسییر متابعتها في القضایا التي یعالجها  -

                                                          

08-12القانون رقم-  1

تقریر حوصلة نشاطات مجلس المنافسة خلال سنوات -2

المنافسة في الجزائر، ینظر الموقع تأهیل

07-05تاریخ الاطلاع



  ماهية مجلس المنافسة............................................................. 

 .جمع الـوثائق و المعلومات و المعطیات ذات الصلة بنشاط المجلس و توزیعها

إنجاز ومتابعة التحقیقات المتعلقة بشروط النصوص التشریعیة والتنظیمیة ذات الصلة 

1تسییر ومتابعة المنازعات المتعلقة بالقضایا التي یعالجها المجلس
  

كما منح الحق للمجلس المنافسة أن ینشأ عند الحاجة أي فوج عمل أو أي لجنة 

تقنیة للتفكیر و الدراسة و التحلیل و تحدد تشكیلتها و طبیعة أشغالها بعد مداولة المجلس 

بموجب مقرر من رئیس المجلس یرسل للوزیر المكلف بالتجارة و ینشر في النشرة الرسمیة 

من  02لة بالمادة المعد، المحدد تنظیم مجلس المنافسة و سیره

المحدد تنظیم ، 11/241المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي 

 

 .............................................................
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 .تحضیر جلسات المجلس

  :مدیریة أنظمة والوثائق الإعلام والتعاون

  : و تكلف على الخصوص بما یأتي

جمع الـوثائق و المعلومات و المعطیات ذات الصلة بنشاط المجلس و توزیعها

 .وضع نظام للإعلام و الاتصال

 .والدوليوضع برامج التعاون الوطني 

  .ترتیب الأرشیف وحفظه

 :مدیریة الإدارة والوسائل

 :و تكلف على الخصوص بما یأتي

 .تسییر الموارد البشریة والوسائل المادیة للمجلس

 .تحضیر میزانیة المجلس وتنفیذها

 .تسییر وسائل الإعلام الآلي للمجلس

 :ـ مدیریة دراسات الأسواق و التحقیقات الإقتصادیة

 : و تكلف على الخصوص بما یأتي

 .القیام بتحلیل الأسواق في مجال المنافسة

إنجاز ومتابعة التحقیقات المتعلقة بشروط النصوص التشریعیة والتنظیمیة ذات الصلة 

تسییر ومتابعة المنازعات المتعلقة بالقضایا التي یعالجها المجلس

كما منح الحق للمجلس المنافسة أن ینشأ عند الحاجة أي فوج عمل أو أي لجنة 

تقنیة للتفكیر و الدراسة و التحلیل و تحدد تشكیلتها و طبیعة أشغالها بعد مداولة المجلس 

بموجب مقرر من رئیس المجلس یرسل للوزیر المكلف بالتجارة و ینشر في النشرة الرسمیة 

                                         

المحدد تنظیم مجلس المنافسة و سیره، 11/241من المرسوم التنفیذي  

المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي ، 2015مارس  08، المؤرخ في 15/79 

 2015مارس  11الصادرة في ، 13العدد ، ج ر ج ج، و سیره

  مرجع سابق، 241-11من المرسوم التنفیذي

............................................................. الفصل الأول

 

تحضیر جلسات المجلس - 

مدیریة أنظمة والوثائق الإعلام والتعاون - 2

و تكلف على الخصوص بما یأتي

جمع الـوثائق و المعلومات و المعطیات ذات الصلة بنشاط المجلس و توزیعها-

وضع نظام للإعلام و الاتصال -

وضع برامج التعاون الوطني  -

ترتیب الأرشیف وحفظه -

مدیریة الإدارة والوسائل -3

و تكلف على الخصوص بما یأتي

تسییر الموارد البشریة والوسائل المادیة للمجلس -

تحضیر میزانیة المجلس وتنفیذها -

تسییر وسائل الإعلام الآلي للمجلس -

ـ مدیریة دراسات الأسواق و التحقیقات الإقتصادیة 4

و تكلف على الخصوص بما یأتي

القیام بتحلیل الأسواق في مجال المنافسة -

إنجاز ومتابعة التحقیقات المتعلقة بشروط النصوص التشریعیة والتنظیمیة ذات الصلة  -

 .بالمنافسة

تسییر ومتابعة المنازعات المتعلقة بالقضایا التي یعالجها المجلس -

كما منح الحق للمجلس المنافسة أن ینشأ عند الحاجة أي فوج عمل أو أي لجنة  

تقنیة للتفكیر و الدراسة و التحلیل و تحدد تشكیلتها و طبیعة أشغالها بعد مداولة المجلس 

بموجب مقرر من رئیس المجلس یرسل للوزیر المكلف بالتجارة و ینشر في النشرة الرسمیة 

  .2للمنافسة

                                                          

 03أنظر للمادة  -1

 رقم التنفیذي المرسوم

و سیره مجلس المنافسة

من المرسوم التنفیذي 11أنظر للمادة  -2



  ماهية مجلس المنافسة............................................................. 

تحدید طبیعته القانونیة لمجلس المنافسة استنادا للقانون المنشأ له 

المتعلق بالمنافسة الملغي   03

الإداریة وصف السلطة  تم الفصل في هذه المسألة ومنحه

   هذه الأخیرة في المجلس المستقلة من خلال إبراز العناصر التي بموجبها تتحقق خصائص

  و من خلال ما سبق تمت دراسة الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة من خلال هذا المبحث

المطلب (أولهما تم التطرق فیه إلى مجلس المنافسة سلطة إداریة 

  . )المطلب الثاني

یعتبر و صف مجلس المنافسة بالسلطة الإداریة یكرس الطبیعة القانونیة التي 

 یكتسبها فهو لا یخضع لأي سلطة أعلى منه من خلال منحه سلطة الضبط العام للمنافسة

من خلال هذا المطلب التطرق إلى تكریس الطابع السلطوي لمجلس 

  ).الفرع الثاني(الإداري لمجلس المنافسة 

هیئة استشاریة،  یقصد بمصطلح السلطة الذي أطلق على المجلس عدم اعتباره مجرد

 تمتعه بسلطة اتخاذ القرار، لأن من خصوصیات السلطات الإداریة المستقلة لاسیما

مجلس المنافسة، سلطة اتخاذ القرارات، والتي كانت تؤول في الأصل إلى السلطة التنفیذیة، 

قمع ومنع جمیع الممارسات المنافیة للمنافسة والحد منها، والتي كانت 

القضاء الجزائي،الذي أصبح الیوم غیر قادر على مسایرة التطورات 

 وأوكل المشرع للسلطات الإداریة المستقلة الحق في اتخاذها القرارات الفردیة لغرض

لم یعترف لها المشرع صراحة بسلطة 

المجلد ، مجلة البحوث القانونیة و الاقتصادیة

 .............................................................
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  الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة

تحدید طبیعته القانونیة لمجلس المنافسة استنادا للقانون المنشأ له  أثارت مسألة

03- 03الأمر رقم  العدید من الإشكالات، إلا أنه وبصدور

تم الفصل في هذه المسألة ومنحه 95-06لأحكام الأمر رقم 

المستقلة من خلال إبراز العناصر التي بموجبها تتحقق خصائص

و من خلال ما سبق تمت دراسة الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة من خلال هذا المبحث

أولهما تم التطرق فیه إلى مجلس المنافسة سلطة إداریة ، و الذي مقسم إلى مطلبین

المطلب الثاني(و في ثانیهما استقلالیة مجلس المنافسة 

  مجلس المنافسة سلطة إداري

یعتبر و صف مجلس المنافسة بالسلطة الإداریة یكرس الطبیعة القانونیة التي 

یكتسبها فهو لا یخضع لأي سلطة أعلى منه من خلال منحه سلطة الضبط العام للمنافسة

من خلال هذا المطلب التطرق إلى تكریس الطابع السلطوي لمجلس 

الإداري لمجلس المنافسة  و تبیان الطابع)الفرع الأول

  تكریس الطابع السلطوي لمجلس المنافسة

یقصد بمصطلح السلطة الذي أطلق على المجلس عدم اعتباره مجرد

تمتعه بسلطة اتخاذ القرار، لأن من خصوصیات السلطات الإداریة المستقلة لاسیما

مجلس المنافسة، سلطة اتخاذ القرارات، والتي كانت تؤول في الأصل إلى السلطة التنفیذیة، 

قمع ومنع جمیع الممارسات المنافیة للمنافسة والحد منها، والتي كانت  خصوصا في مجال

القضاء الجزائي،الذي أصبح الیوم غیر قادر على مسایرة التطورات تؤول في السابق إلى 

  .1الاقتصادیة التي تتسم بسرعة الحركة والتغییر

وأوكل المشرع للسلطات الإداریة المستقلة الحق في اتخاذها القرارات الفردیة لغرض

لم یعترف لها المشرع صراحة بسلطة  كل الهیاكل التي يالضبطیة وبالتال ا

                                         

مجلة البحوث القانونیة و الاقتصادیة، أي دور لمجلس المنافسة في حمایة و ترقیة المنافسة

 492ص ، 2020، الجزائر، المركز الجامعي أفلو الأغواط

............................................................. الفصل الأول

 

الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة: نيالمبحث الثا

أثارت مسألة 

العدید من الإشكالات، إلا أنه وبصدور

لأحكام الأمر رقم 

المستقلة من خلال إبراز العناصر التي بموجبها تتحقق خصائص

و من خلال ما سبق تمت دراسة الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة من خلال هذا المبحث

و الذي مقسم إلى مطلبین

و في ثانیهما استقلالیة مجلس المنافسة ، )لالأو 

مجلس المنافسة سلطة إداري: المطلب الأول

یعتبر و صف مجلس المنافسة بالسلطة الإداریة یكرس الطبیعة القانونیة التي 

یكتسبها فهو لا یخضع لأي سلطة أعلى منه من خلال منحه سلطة الضبط العام للمنافسة

من خلال هذا المطلب التطرق إلى تكریس الطابع السلطوي لمجلس  وهنا سنحاول

الفرع الأول(المنافسة

تكریس الطابع السلطوي لمجلس المنافسة: الفرع الأول

یقصد بمصطلح السلطة الذي أطلق على المجلس عدم اعتباره مجرد

تمتعه بسلطة اتخاذ القرار، لأن من خصوصیات السلطات الإداریة المستقلة لاسیما أي

مجلس المنافسة، سلطة اتخاذ القرارات، والتي كانت تؤول في الأصل إلى السلطة التنفیذیة، 

خصوصا في مجال

تؤول في السابق إلى 

الاقتصادیة التي تتسم بسرعة الحركة والتغییر

وأوكل المشرع للسلطات الإداریة المستقلة الحق في اتخاذها القرارات الفردیة لغرض

اممارستها مهمته

                                                          

أي دور لمجلس المنافسة في حمایة و ترقیة المنافسة، قرناش جمال -1

المركز الجامعي أفلو الأغواط، 02، العدد 02



  ماهية مجلس المنافسة............................................................. 

" سلطة"اتخاذ القرار لا یمكن وصفها بسلطة بل تبقى مجرد هیئة استشاریة باعتبار أن كلمة 

التسلط و السیطرة و التحكم ،و التسلط هو الحق في توجیه للآخرین أو أن تأمرهم 

سلطة ظلم و استبداد و هكذا غیر أن القوة بلا 

إن : فإن السلطة تعني الحق أما تعریف السلطة عن السلطات الإداریة المستقلة هو كما یلي

و إنما هو تمتع  ،السلطة لا تنحصر في الآراء الاستشاریة، أو تقدیم آراء و استرشادات

الأصلي  و التي یعود اختصاصها

 اختلاف شراح القانون الإداري لاسیما الفرنسیون منهم في تحدید مدلول هذه

 السلطة التي توصف بها الهیئات الإداریة المستقلة، إلا أنه ورغم هذا الاختلاف فقد أجمعه

لدرجة إنشاء لا یرقى  على أن المشرع الفرنسي منح هذا الوصف لمثل هذه الهیئات

سلطة رابعة إلى جانب السلطات الثلاث التنفیذیة ،التشریعیة والقضائیة وأن الهدف من هو 

من الأمر 23وأكد المشرع الجزائري اعتبار مجلس المنافسة كسلطة من خلال المادة 

تنشأ سلطة إداریة "نص على أنه 

 یمكن مجلس، في هذا الإطار" 

في شكل نظام أو تعلیمة أو منشور ینشر في النشرة الرسمیة 

".......3
  

إذن فبعد ما كان الوزیر المكلف بالتجارة السلطة المختصة بضبط السوق، حل محله 

مجلس المنافسة كما یتضح بأن مجلس المنافسة سلطة إصدار العقوبات من خلال الباب 

 لنیل شهادةمذكرة  12-08، و القانون رقم 

 09، ص2009

مذكرة لنیل ، المعدل والمتمم 03-03المركز القانوني لمجلس المنافسة في ظل الأمر 

، یة، قسم الحقوق، جامعة محمـد الصدیـق بن یحیـى

 .............................................................
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اتخاذ القرار لا یمكن وصفها بسلطة بل تبقى مجرد هیئة استشاریة باعتبار أن كلمة 

التسلط و السیطرة و التحكم ،و التسلط هو الحق في توجیه للآخرین أو أن تأمرهم 

غیر أن القوة بلا ، بالاستماع إلیك وطاعتك والسلطة تتطلب قوة

فإن السلطة تعني الحق أما تعریف السلطة عن السلطات الإداریة المستقلة هو كما یلي

السلطة لا تنحصر في الآراء الاستشاریة، أو تقدیم آراء و استرشادات

و التي یعود اختصاصها، السلطات الإداریة المستقلة بسلطة إصدار القرارات

1  

اختلاف شراح القانون الإداري لاسیما الفرنسیون منهم في تحدید مدلول هذه

السلطة التي توصف بها الهیئات الإداریة المستقلة، إلا أنه ورغم هذا الاختلاف فقد أجمعه

على أن المشرع الفرنسي منح هذا الوصف لمثل هذه الهیئات

سلطة رابعة إلى جانب السلطات الثلاث التنفیذیة ،التشریعیة والقضائیة وأن الهدف من هو 

 2تمییزها عن السلطات الإداریة التقلیدیة

وأكد المشرع الجزائري اعتبار مجلس المنافسة كسلطة من خلال المادة 

نص على أنه التي ت08-12المعدلة و المتممة بموجب القانون 

" : في فقرتها الثانیة من نفس الأمر 34أضافت المادة 

في شكل نظام أو تعلیمة أو منشور ینشر في النشرة الرسمیة  المنافسة اتخاذ كل تدبیر

......."هذا الأمر من 49للمنافسة المنصوص علیها في المادة 

إذن فبعد ما كان الوزیر المكلف بالتجارة السلطة المختصة بضبط السوق، حل محله 

مجلس المنافسة كما یتضح بأن مجلس المنافسة سلطة إصدار العقوبات من خلال الباب 

                                         

 03-03براهیمي فضیلة، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم 

2010-2009الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، 

المركز القانوني لمجلس المنافسة في ظل الأمر ، بوسري ریمة و عیمور رقیة

یة، قسم الحقوق، جامعة محمـد الصدیـق بن یحیـىشهادة الماستر تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعموم السیاس

 25ص  2016

  المصدر السابق، المعدل و المتمم،المتعلق بالمنافسة، 03 

............................................................. الفصل الأول

 

اتخاذ القرار لا یمكن وصفها بسلطة بل تبقى مجرد هیئة استشاریة باعتبار أن كلمة 

التسلط و السیطرة و التحكم ،و التسلط هو الحق في توجیه للآخرین أو أن تأمرهم  تعني لغة

بالاستماع إلیك وطاعتك والسلطة تتطلب قوة

فإن السلطة تعني الحق أما تعریف السلطة عن السلطات الإداریة المستقلة هو كما یلي

السلطة لا تنحصر في الآراء الاستشاریة، أو تقدیم آراء و استرشادات

السلطات الإداریة المستقلة بسلطة إصدار القرارات

1للسلطة التنفیذیة

اختلاف شراح القانون الإداري لاسیما الفرنسیون منهم في تحدید مدلول هذه و مع 

السلطة التي توصف بها الهیئات الإداریة المستقلة، إلا أنه ورغم هذا الاختلاف فقد أجمعه

على أن المشرع الفرنسي منح هذا الوصف لمثل هذه الهیئات ءهؤلا

سلطة رابعة إلى جانب السلطات الثلاث التنفیذیة ،التشریعیة والقضائیة وأن الهدف من هو 

تمییزها عن السلطات الإداریة التقلیدیة

وأكد المشرع الجزائري اعتبار مجلس المنافسة كسلطة من خلال المادة 

المعدلة و المتممة بموجب القانون  03-03

 ."مستقلة

أضافت المادة و 

المنافسة اتخاذ كل تدبیر

للمنافسة المنصوص علیها في المادة 

إذن فبعد ما كان الوزیر المكلف بالتجارة السلطة المختصة بضبط السوق، حل محله 

مجلس المنافسة كما یتضح بأن مجلس المنافسة سلطة إصدار العقوبات من خلال الباب 

                                                          

براهیمي فضیلة، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم  -  1

الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، 

بوسري ریمة و عیمور رقیة -  2

شهادة الماستر تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعموم السیاس

2016-2015، جیجـــل

03-03الأمر رقم -  3



  ماهية مجلس المنافسة............................................................. 

معنون منه و ال والمتمم و بالتحدید في الفصل الرابع

   یدة للمنافسة والتجمعات و ذلك من خلال المواد

و ما یؤكد تلك ، كون المجلس ذو طابع إداري

له مختلف الهیئات التابعة الصیغة الإداریة هو انعدام وجود نظام التدرج السلمي التي تخضع 

و یتضح أن المشرع الجزائري اعترف لمجلس المنافسة كسلطة إداریة من 

تعتبر الأعمال التي یقوم بها مجلس المنافسة، من أجل السهر على تطبیق قواعد 

والتي تتخذ أشكال قرارات إداریة كانت من 

أن میزانیة مجلس المنافسة تسجل ضمن میزانیة وزارة التجارة 

وتخضع للقواعد العامة للتسییر، وهذا ما یؤكد أن مجلس المنافسة هو سلطة ذات طابع 

بسلطات متنوعة من أجل السهر على احترام وتطبیق قانون 

  .سلطة التحقیق و سلطة حجز الملفات و سلطة التفتیش و المراقب

كلیة ، قانون خاص تخصص، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه

 199ص ، 2018/2019

تخصص قانون ، مذكرة لنیل شهادة الماستر

              25ص ، 2015/2016، جامعة مولود معمري تیزي وزو

 .............................................................
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والمتمم و بالتحدید في الفصل الرابع المعدل 03-03الثالث من الأمر 

یدة للمنافسة والتجمعات و ذلك من خلال الموادات المقوبات المطبقة على الممارس

   .1مكرر

  تكریس الطابع الإداري لمجلس المنافسة 

كون المجلس ذو طابع إداري، كما هو واضح في النصوص القانونیة

الصیغة الإداریة هو انعدام وجود نظام التدرج السلمي التي تخضع 
و یتضح أن المشرع الجزائري اعترف لمجلس المنافسة كسلطة إداریة من ، 2

  طبیعة أعمال مجلس المنافسة 

تعتبر الأعمال التي یقوم بها مجلس المنافسة، من أجل السهر على تطبیق قواعد 

والتي تتخذ أشكال قرارات إداریة كانت من  السوق،والعمل على احترامها

أن میزانیة مجلس المنافسة تسجل ضمن میزانیة وزارة التجارة  اختصاص وزیر التجارة، كما

وتخضع للقواعد العامة للتسییر، وهذا ما یؤكد أن مجلس المنافسة هو سلطة ذات طابع 

بسلطات متنوعة من أجل السهر على احترام وتطبیق قانون إذن یتمتع مجلس المنافسة 

 :المنافسة نذكر منها

 .سلطة اتخاذ قرارات فردیة

سلطة التحقیق و سلطة حجز الملفات و سلطة التفتیش و المراقب

                                         

 20مرجع سابق ص 

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، دور الدولة في حمایة المنافسة

2018، تلمسان، جامعة أبو بكر بلقاید، قسم الحقوق، الحقوق و العلوم السیاسیة

مذكرة لنیل شهادة الماستر، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، جمعة حیاة و بن تشقال زهیة

جامعة مولود معمري تیزي وزو،قانونقسم ال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

............................................................. الفصل الأول

 

الثالث من الأمر 

وبات المطبقة على الممارسبالعق

مكرر 62إلى 56

تكریس الطابع الإداري لمجلس المنافسة : الفرع الثاني

كما هو واضح في النصوص القانونیة  

الصیغة الإداریة هو انعدام وجود نظام التدرج السلمي التي تخضع 

2للسلطة التنفیذیة

  : خلال الآتیة

 من حیث - /أولا 

تعتبر الأعمال التي یقوم بها مجلس المنافسة، من أجل السهر على تطبیق قواعد 

السوق،والعمل على احترامهاالمنافسة في 

اختصاص وزیر التجارة، كما

وتخضع للقواعد العامة للتسییر، وهذا ما یؤكد أن مجلس المنافسة هو سلطة ذات طابع 

  3إداري

إذن یتمتع مجلس المنافسة 

المنافسة نذكر منها

سلطة اتخاذ قرارات فردیة - 

سلطة التحقیق و سلطة حجز الملفات و سلطة التفتیش و المراقب - 

                                                          

مرجع سابق ص ، عمــار یونس -  1

دور الدولة في حمایة المنافسة، بنور زینب -  2

الحقوق و العلوم السیاسیة

جمعة حیاة و بن تشقال زهیة -  3

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، العون الاقتصادي



  ماهية مجلس المنافسة............................................................. 

  : خضوع قرارات مجلس المنافسة لرقابة القضاء الإداري

إن تكییف مجلس المنافسة بسلطة إداریة یستوجب حتما منح الولایة للقضاء الإداري 

ه               ، و ما یدل على خضوع2في النظر في مدى مشروعیة القرارات التي تصدر عن

             قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالتجمیع لرقابة القضاء الإداري ما ورد في آخر نص

یمكن الطعن " : یلي المعدل و المتمم المتعلق بالمنافسة ما

، و لكن تجدر الإشارة إلى خضوع قرارات 

لمنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة لرقابة القضاء العادي أي اختصاص 

مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة حسب ما هو منصوص علیه في 

  : من حیث التعین و التنظیم الهیكلي لمجلس المنافسة

رئیس الجمهوریة بسلطة تعین كل من رئیس مجلس المنافسة و نائبه و كذا 

فیصنف ذلك على أنه أحد المظاهر التي تدل 

و تؤكد على الطابع الإداري لمجلس المنافسة كون طریقة التعیین عن طریق مراسیم رئاسیة 

الإداري حیث یتكون من أربع مدیریات 

المجلس بموجب مقرر، ویدفع  س

) مقارنة بین القانون الجزائري و القانون الفرنسي

، السیاسیة، قسم قانون الأعمالمذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم 

 .............................................................
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 .سلطة اتخاذ التدابیر التحفظیة و إصدار الأوامر

  1.سلطة منح الترخیص لعملیات التجمیع

خضوع قرارات مجلس المنافسة لرقابة القضاء الإداري 

إن تكییف مجلس المنافسة بسلطة إداریة یستوجب حتما منح الولایة للقضاء الإداري 

ه في النظر في مدى مشروعیة القرارات التي تصدر عن

قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالتجمیع لرقابة القضاء الإداري ما ورد في آخر نص

المعدل و المتمم المتعلق بالمنافسة ما 03-03الأمر  

، و لكن تجدر الإشارة إلى خضوع قرارات 3"في قرار رفض التجمیع أمام مجلس المنافسة

لمنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة لرقابة القضاء العادي أي اختصاص 

مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة حسب ما هو منصوص علیه في 

  . من نفس الأمر المذكور أعلاه 63

من حیث التعین و التنظیم الهیكلي لمجلس المنافسة

رئیس الجمهوریة بسلطة تعین كل من رئیس مجلس المنافسة و نائبه و كذا 

فیصنف ذلك على أنه أحد المظاهر التي تدل ، أعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي فردي

و تؤكد على الطابع الإداري لمجلس المنافسة كون طریقة التعیین عن طریق مراسیم رئاسیة 

  .4لطة التنفیذیةفردیة تخص بالدرجة الأولى أعضاء الس

الإداري حیث یتكون من أربع مدیریات  هالمنافسة طابعنجد في الجانب الهیكلي لمجلس 

سقبل رئیو یقوم بالتسییر و الإدارة كل مدیر بعد تنصیبه من 

  .إلى أجر مدیر في الإدارة المركزیة بالوزارة

                                         

مقارنة بین القانون الجزائري و القانون الفرنسي(الصادرة عن مجلس المنافسة  العقوبات، خالص لامیة و ساحي سیلیة

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم 

  10ص 2016-2015، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

 20ص ، براهیمي فضیلة، مرجع سابق

  المصدر السابق، ،المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم03 

 21ص ، مرجع سابق

............................................................. الفصل الأول

 

سلطة اتخاذ التدابیر التحفظیة و إصدار الأوامر-

سلطة منح الترخیص لعملیات التجمیع - 

 حیثمن  - /ثانیا

إن تكییف مجلس المنافسة بسلطة إداریة یستوجب حتما منح الولایة للقضاء الإداري   

ه في النظر في مدى مشروعیة القرارات التي تصدر عن

قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالتجمیع لرقابة القضاء الإداري ما ورد في آخر نص

 من 19 المادة 

في قرار رفض التجمیع أمام مجلس المنافسة

لمنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة لرقابة القضاء العادي أي اختصاص مجلس ا

مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة حسب ما هو منصوص علیه في 

63أحكام المادة 

من حیث التعین و التنظیم الهیكلي لمجلس المنافسة/ ثالثا 

رئیس الجمهوریة بسلطة تعین كل من رئیس مجلس المنافسة و نائبه و كذا ینفرد 

أعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي فردي

و تؤكد على الطابع الإداري لمجلس المنافسة كون طریقة التعیین عن طریق مراسیم رئاسیة 

فردیة تخص بالدرجة الأولى أعضاء الس

نجد في الجانب الهیكلي لمجلس     

و یقوم بالتسییر و الإدارة كل مدیر بعد تنصیبه من 

إلى أجر مدیر في الإدارة المركزیة بالوزارة اأجره استناد

                                                          

خالص لامیة و ساحي سیلیة -1

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم 

جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

براهیمي فضیلة، مرجع سابق -2

03-03الأمر رقم -  3

مرجع سابق، عمار یونس 4



  ماهية مجلس المنافسة............................................................. 

یعرف نفاذ قرار مجلس المنافسة في القواعد العامة بقاعدة الأثر غیر الموقف للطعن 

  1القرار الإداري، كما هو الحال بالنسبة لقرار مجلس المنافسة باعتباره سلطة إداریة

خلال قراراته النافذة  نالعامة م

صدورها سواء تلك المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة الحرة أو تلك الخاصة 

القرار الإداري أسلوب الإدارة عند ممارستها لأنشطتهـــــا،لتمتع القرارات 

فور صدورها حتى وإن كان محل 

  2.المتعلق بالمنافسة

تعتبر استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة إحدى أهم الخصائص و المیزات التي 

كما أنها تمثل المحرك الرئیسي ، 

وباعتباره مجلس المنافسة الخبیر 

       الاقتصادي في مجال المنافسة، تم النص على استقلالیته بموجب القانون المنشئ له 

إلى استقلالیة مجلس من خلال التطرق في هذا المطلب 

  ).الفرع الثاني(واستقلالیة مجلس المنافسة وظیفیا

 تظهر الاستقلالیة العضویة لأي سلطة ضبط في كیفیة تعیین الأعضاء الممثلین لهذه الهیئة

 مدى استقلالیتهم في اتخاذ القرار عن الأشخاص

  : یلي نبین استقلالیة مجلس المنافسة عضویا على نحو التالي

زاهیه هقي، دور مجلس المنافسة في ضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في 

، الوادي، جامعة الشهید حمة لخضر، 

فرع الدولة و ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون

29  

 .............................................................
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    : قرار مجلس المنافسة من حیث نفاذ

یعرف نفاذ قرار مجلس المنافسة في القواعد العامة بقاعدة الأثر غیر الموقف للطعن 

القرار الإداري، كما هو الحال بالنسبة لقرار مجلس المنافسة باعتباره سلطة إداریة

یظهر لنا أیضا تمتع مجلس المنافسة بامتیازات السلطة 

صدورها سواء تلك المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة الحرة أو تلك الخاصة 

القرار الإداري أسلوب الإدارة عند ممارستها لأنشطتهـــــا،لتمتع القرارات  بالتجمیعات، لأن

فور صدورها حتى وإن كان محل  یجعلها تنفذ وامتیاز الأولویة الإداریة بقرینـــــة المشــــروعیـــــة

المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر  63و 19وفقا للمـــــادتـین

  استقلالیة مجلس المنافسة

تعتبر استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة إحدى أهم الخصائص و المیزات التي 

، تنمیتهاكونها الصفة البارزة في ، تتمتع بها هذه السلطات

ه وباعتباره مجلس المنافسة الخبیر 3في أداء هذه السلطات لوظائفها على أحسن وج

الاقتصادي في مجال المنافسة، تم النص على استقلالیته بموجب القانون المنشئ له 

من خلال التطرق في هذا المطلب  و سنحاول معرفة مظاهر استقلالیته

واستقلالیة مجلس المنافسة وظیفیا )الفرع الأول(

  استقلالیة مجلس المنافسة عضویا

تظهر الاستقلالیة العضویة لأي سلطة ضبط في كیفیة تعیین الأعضاء الممثلین لهذه الهیئة

مدى استقلالیتهم في اتخاذ القرار عن الأشخاص وطریقة تعیینهم وعزلهم و

یلي نبین استقلالیة مجلس المنافسة عضویا على نحو التالي و في ما بتعیینهم

                                         

زاهیه هقي، دور مجلس المنافسة في ضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في 

، قسم الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، تخصص قانون الأعمال

120 

 18-17ص ص ، براهیمي فضیلة، مرجع سابق

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، الرقابة على أعمال السلطات الإداریة المستقلة

29ص  2016/2017، 1جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق سعید حمدین

............................................................. الفصل الأول

 

من حیث نفاذ -/ رابعا 

یعرف نفاذ قرار مجلس المنافسة في القواعد العامة بقاعدة الأثر غیر الموقف للطعن 

القرار الإداري، كما هو الحال بالنسبة لقرار مجلس المنافسة باعتباره سلطة إداریة في

یظهر لنا أیضا تمتع مجلس المنافسة بامتیازات السلطة 

صدورها سواء تلك المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة الحرة أو تلك الخاصة  بمجرد

بالتجمیعات، لأن

الإداریة بقرینـــــة المشــــروعیـــــة

وفقا للمـــــادتـین طعن قضائي

استقلالیة مجلس المنافسة:المطلب الثاني

تعتبر استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة إحدى أهم الخصائص و المیزات التي 

تتمتع بها هذه السلطات

ه في أداء هذه السلطات لوظائفها على أحسن وج

الاقتصادي في مجال المنافسة، تم النص على استقلالیته بموجب القانون المنشئ له 

و سنحاول معرفة مظاهر استقلالیته

(المنافسة عضویا

استقلالیة مجلس المنافسة عضویا: الفرع الأول

تظهر الاستقلالیة العضویة لأي سلطة ضبط في كیفیة تعیین الأعضاء الممثلین لهذه الهیئة

وطریقة تعیینهم وعزلهم و و مدة تعیینهم

بتعیینهم االذین قامو 

                                                          

زاهیه هقي، دور مجلس المنافسة في ضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في  -  1

تخصص قانون الأعمال

120ص  2014/2015

براهیمي فضیلة، مرجع سابق -2

الرقابة على أعمال السلطات الإداریة المستقلة، حیوش الولیدق -  3

كلیة الحقوق سعید حمدین، المؤسسات
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  على ما یلي  المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم

یعین رئیس المجلس ونائبا الرئیس والأعضاء الآخرون لمجلس المنافسة، بموجب مرسوم 

المعدل والمتمم بموجب القانون  

یعین لدى مجلس المنافسة  

                   ".  ..…مقررین، بموجب مرسوم رئاسي

  یتم تجدید عهدة أعضاء مجلس المنافسة كل

                      "  سنوات في حدود نصف أعضاء كل فئة من الفئات المذكورة أعلاه

في  05-10المعدلة و المتممة بالقانون 

  1" یمكن ممارسة أعضاء مجلس المنافسة وظائفهم بصفة دائمة

سلطة تعیین أعضاء مجلس  إذن یمكننا باستقراء المواد القانونیة أعلاه نستنج أن

عضوین یمثلان جمعیات حمایة 

المستهلكین، كما تتجلى كذلك تبعیة مجلس المنافسة لرئیس الجمهوریة في نقل الاختصاص 

 06 -95في تعیین المقررون والأمین العام من رئیس مجلس المنافسة في ظل الأمر رقم 

المذكورة  26وفقا للمادة  03-03

وهذا لیس على مجلس المنافسة فحسب بل یملك رئیس الجمهوریة والحكومة سلطة 

كما یتم إنهاء مهامهم بموجب مرسوم 

هذه الهیئات اتجاه السلطة توازي الأشكال، مما یحد من استقلالیة 

 .............................................................
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  :تشكیلته العضویة و مدة التعیین

المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم03-03 من الأمر رقم 25

یعین رئیس المجلس ونائبا الرئیس والأعضاء الآخرون لمجلس المنافسة، بموجب مرسوم 

 المتعلق بالمنافسة 03/03من الأمر2/25كما تنص المادة

  "وتنهى مهامهم بنفس الأشكال "... یلي 

 " ي ورد فیها ما یليمن الأمر نفسه الت 26وكذا نص المادة 

مقررین، بموجب مرسوم رئاسي) 5(وخمسة  عام 

یتم تجدید عهدة أعضاء مجلس المنافسة كل" على  الأمر من نفس25/ 4 

سنوات في حدود نصف أعضاء كل فئة من الفئات المذكورة أعلاه

المعدلة و المتممة بالقانون  03-03من الأمر  24وجاء في المادة 

یمكن ممارسة أعضاء مجلس المنافسة وظائفهم بصفة دائمة"یلي  ما

إذن یمكننا باستقراء المواد القانونیة أعلاه نستنج أن

عضوین یمثلان جمعیات حمایة  حكر على رئیس الجمهوریة، باستثناء

المستهلكین، كما تتجلى كذلك تبعیة مجلس المنافسة لرئیس الجمهوریة في نقل الاختصاص 

في تعیین المقررون والأمین العام من رئیس مجلس المنافسة في ظل الأمر رقم 

03ل الأمر رقم المتعلق بالمنافسة إلى رئیس الجمهوریة في ظ

وهذا لیس على مجلس المنافسة فحسب بل یملك رئیس الجمهوریة والحكومة سلطة 

كما یتم إنهاء مهامهم بموجب مرسوم ، أعضاء السلطات الإداریة المستقلة

توازي الأشكال، مما یحد من استقلالیة  رئاسي أیضا وفقا لقاعدة

                                         

 المصدر السابق، المعدل و المتمم،المتعلق بالمنافسة، 03 

............................................................. الفصل الأول

 

تشكیلته العضویة و مدة التعیین-/أ 

25 تنص المادة   

یعین رئیس المجلس ونائبا الرئیس والأعضاء الآخرون لمجلس المنافسة، بموجب مرسوم " 

  "......رئاسي

كما تنص المادة  

 على ما 08/12

وكذا نص المادة 

 ومقررأمین عام 

25/ 4و تنص المادة

سنوات في حدود نصف أعضاء كل فئة من الفئات المذكورة أعلاه 4

وجاء في المادة 

ما فقرتها الأخیرة

إذن یمكننا باستقراء المواد القانونیة أعلاه نستنج أن

حكر على رئیس الجمهوریة، باستثناءالمنافسة هي 

المستهلكین، كما تتجلى كذلك تبعیة مجلس المنافسة لرئیس الجمهوریة في نقل الاختصاص 

في تعیین المقررون والأمین العام من رئیس مجلس المنافسة في ظل الأمر رقم 

المتعلق بالمنافسة إلى رئیس الجمهوریة في ظ

وهذا لیس على مجلس المنافسة فحسب بل یملك رئیس الجمهوریة والحكومة سلطة ، أعلاه

أعضاء السلطات الإداریة المستقلة تعیین غالبیة

رئاسي أیضا وفقا لقاعدة

                                                          

03-03الأمر رقم -1
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         بإشراك جهات أخرى في التعیین كالسلطة التشریعیة

وكذلك النص على العهدة یعتبر أیضا معیارًا تقاس وفقه استقلالیة السلطات الإداریة 

على الجهة  قابلة للتجدید، كما یمنع

  2.المكلفة بالتعین عزل أي عضو طول مدة عمله إلا في حالة مانع أو خطأ جسیم

وزیر  هي مشتركة بین 95-06

بتسمیة جهة اقتراح لعضو  03- 

واحد یقترحها وزیر الداخلیة، أما باقي الأعضاء فرغم النص على تصنیفهم فلم تحدد أیة 

وحده من یشكل سلطة  هوفي ذلك القضاة، وهذا یعني أن رئیس الجمهوریة 

المتعلق 2008 ذا الأمر ما یزال مكرسا بمقتضى تعدیل 

المقصود به هو امتناع أعضاء مجلس المنافسة من المشاركة في كل مداولة تتعلق 

المعدل و المتمم  03/03من الأمر 

لا یمكن أي عضو في مجلس المنافسة أن یشارك في مداولة 

ها مصلحة أو یكون بینه و بین أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة 

مدى فعالیة رقابة مجلس المنافسة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في 

تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

النظام القانوني لمجلس المنافسة في ظل القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة 

الماستر في تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم قانون الأعمال جامعة عبد الرحمان 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ـ تخصص الإدارة العامة و إقلیمیة 

 92ص ، 2011

 .............................................................
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بإشراك جهات أخرى في التعیین كالسلطة التشریعیة التنفیذیة مع أنه بالإمكان تفادي ذلك

وكذلك النص على العهدة یعتبر أیضا معیارًا تقاس وفقه استقلالیة السلطات الإداریة 

قابلة للتجدید، كما یمنعالمستقلة وذلك بجعلها ذات مدة معقولة ونهائیة وغیر 

المكلفة بالتعین عزل أي عضو طول مدة عمله إلا في حالة مانع أو خطأ جسیم

95كما تجدر الإشارة أن جهة الاقتراح بموجب الأمر 

- 03الأمر  و وزیر العدل، واكتفى المشرع في ظل

واحد یقترحها وزیر الداخلیة، أما باقي الأعضاء فرغم النص على تصنیفهم فلم تحدد أیة 

في ذلك القضاة، وهذا یعني أن رئیس الجمهوریة 

ذا الأمر ما یزال مكرسا بمقتضى تعدیل ھالتعیین، و 

  : إجراء الامتناع

المقصود به هو امتناع أعضاء مجلس المنافسة من المشاركة في كل مداولة تتعلق 

من الأمر  29بقضیة لهم مصلحة فیها، حیث تنص المادة 

لا یمكن أي عضو في مجلس المنافسة أن یشارك في مداولة " المتعلق بالمنافسة على أنه 

ها مصلحة أو یكون بینه و بین أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة تتعلق بقضیة له فی

  . .".أو یمثل أحد الأطراف المعنیة أو یكون قد مثَّل 

                                         

مدى فعالیة رقابة مجلس المنافسة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في ، إشعلالن صبرینة و خالد كاتیة

تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

38 

النظام القانوني لمجلس المنافسة في ظل القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ، غانیةبراش خلیجة و بن اعمارة 

الماستر في تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم قانون الأعمال جامعة عبد الرحمان 

 11ص2013-

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ـ تخصص الإدارة العامة و إقلیمیة ، لمنافسةسلطان عمار، الطبیعة القانونیة لمجلس ا

2011- 2010كلیة الحقوق و العلوم السیاسة جامعة منتوري قسنطینة، السنة 

............................................................. الفصل الأول

 

التنفیذیة مع أنه بالإمكان تفادي ذلك

  .1أو القضائیة

وكذلك النص على العهدة یعتبر أیضا معیارًا تقاس وفقه استقلالیة السلطات الإداریة 

المستقلة وذلك بجعلها ذات مدة معقولة ونهائیة وغیر 

المكلفة بالتعین عزل أي عضو طول مدة عمله إلا في حالة مانع أو خطأ جسیم

كما تجدر الإشارة أن جهة الاقتراح بموجب الأمر 

و وزیر العدل، واكتفى المشرع في ظل التجارة 

واحد یقترحها وزیر الداخلیة، أما باقي الأعضاء فرغم النص على تصنیفهم فلم تحدد أیة 

في ذلك القضاة، وهذا یعني أن رئیس الجمهوریة  جهة اقتراح بما

 الاقتراح وسلطة

  .3بالمنافسة

إجراء الامتناع -/ ب 

المقصود به هو امتناع أعضاء مجلس المنافسة من المشاركة في كل مداولة تتعلق 

بقضیة لهم مصلحة فیها، حیث تنص المادة 

المتعلق بالمنافسة على أنه 

تتعلق بقضیة له فی

أو یكون قد مثَّل 

                                                          

إشعلالن صبرینة و خالد كاتیة 1

تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

38ص 2012-2013

براش خلیجة و بن اعمارة  -2

الماستر في تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم قانون الأعمال جامعة عبد الرحمان 

-2012میرة، بجایة، 

سلطان عمار، الطبیعة القانونیة لمجلس ا 3

كلیة الحقوق و العلوم السیاسة جامعة منتوري قسنطینة، السنة ، القانون
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و  یستخلص من هذه المادة أن المشرع الجزائري و من أجل ضمان الحیادة

داولة الاستقلالیة لمجلس المنافسة فقد أكد على امتناع أعضائه عن المشاركة في أي م

مشروعیة القرار الذي اتخذه مجلس 

واستقلالیة من خلال إبرازه الأسس القانونیة 

المعدل  03- 03من الأمر39 

  .للممارسات المعاینة المقیّدة للمنافسة

تنافي وظیفة أعضاء المجلس مع أي وظیفة أخرى، سواء فـي القطـاع العـام 

 المعدل 03-03من الأمر رقم 29 

وقـــــد أدرك المشـــــرع الجزائـــــري أهمیـــــة مبـــــدأ التنـــــافي فـــــي دعمـــــه 

   2سلطات الضبط الاقتصادي لاسیما مجلس المنافسة وحیادها

              01-07مــــن الأمــــر  02مبــــدأ فــــي المــــادة 

دون المســــاس بحــــالات التنــــافي المنصــــوص علیهــــا فــــي التشــــریع و التنظــــیم 

یمنع شاغلي المناصب المـذكورة فـي المـادة أعـلاه، مـن أن تكـون لهـم خـلال فتـرة 

نشاطهم بأنفسهم أو بواسطة أشخاص آخرین داخل البلاد أو خارجها مصالح لدى المؤسسـات 

ن مراقبتهــا أو الإشــراف علیهــا أو التــي أبرمــوا صــفقة معهــا أو أصــدروا 

اسات مجلة الباحث للدر ، السلطة القمعیة لمجلس المنافسة بین حمایة المنافسة الحرة و ضبط حریة المبادرة

،   جامعة البویرة 21، العدد 11المجلد ، مجلة المعارف

بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب 

 .............................................................
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یستخلص من هذه المادة أن المشرع الجزائري و من أجل ضمان الحیادة

الاستقلالیة لمجلس المنافسة فقد أكد على امتناع أعضائه عن المشاركة في أي م

  .1بقضیة تكون لهم علاقة بها

   :من خلال إجراء التسبیب

مشروعیة القرار الذي اتخذه مجلس  یعتبر التسبیب إجراء جوهریا یرتب تخلفه عدم

واستقلالیة من خلال إبرازه الأسس القانونیة  المنافسة، وهو ما یوضح مبدأ حیاد المجلس

ما أكدته المادة  المعتمدة علیها في اتخاذ قراراته، وهو

للممارسات المعاینة المقیّدة للمنافسة والمتمم، وذلك بهدف وضع حدّ 

  :مبدأ التنافي

تنافي وظیفة أعضاء المجلس مع أي وظیفة أخرى، سواء فـي القطـاع العـام  ویقصد به

 29الخاص، وهو ما أكدته الفقرة الثالثة من المادة

وقـــــد أدرك المشـــــرع الجزائـــــري أهمیـــــة مبـــــدأ التنـــــافي فـــــي دعمـــــه ، والمـــــتمم المتعلـــــق بالمنافســـــة

سلطات الضبط الاقتصادي لاسیما مجلس المنافسة وحیادها لاستقلالیة أعضاء

مبــــدأ فــــي المــــادة العلــــى هــــذا  وقــــد نــــص المشــــرع الجزائــــري

دون المســــاس بحــــالات التنــــافي المنصــــوص علیهــــا فــــي التشــــریع و التنظــــیم " 

یمنع شاغلي المناصب المـذكورة فـي المـادة أعـلاه، مـن أن تكـون لهـم خـلال فتـرة 

نشاطهم بأنفسهم أو بواسطة أشخاص آخرین داخل البلاد أو خارجها مصالح لدى المؤسسـات 

ن مراقبتهــا أو الإشــراف علیهــا أو التــي أبرمــوا صــفقة معهــا أو أصــدروا أو الهیئــات التــي یتولــو 

  3"رأیًا بغیة عقد صفقة معها

                                         

السلطة القمعیة لمجلس المنافسة بین حمایة المنافسة الحرة و ضبط حریة المبادرة

 378ـ ص  2019، الجزائر، جامعة ورقلة، 02العدد ، 06

مجلة المعارف، بلحارث لیندة دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة

  231ص  2016

بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب یتعلق ، 2007مارس01مؤرخ في ، 07 

 2007مارس  07،الصادر في16والوظائف، الجریدة الرسمیة العدد 

............................................................. الفصل الأول

 

یستخلص من هذه المادة أن المشرع الجزائري و من أجل ضمان الحیادة

الاستقلالیة لمجلس المنافسة فقد أكد على امتناع أعضائه عن المشاركة في أي م

بقضیة تكون لهم علاقة بها

من خلال إجراء التسبیب/ج

یعتبر التسبیب إجراء جوهریا یرتب تخلفه عدم

المنافسة، وهو ما یوضح مبدأ حیاد المجلس

المعتمدة علیها في اتخاذ قراراته، وهو

والمتمم، وذلك بهدف وضع حدّ 

مبدأ التنافي- / د

ویقصد به  

الخاص، وهو ما أكدته الفقرة الثالثة من المادة أو القطاع

والمـــــتمم المتعلـــــق بالمنافســـــة

لاستقلالیة أعضاء

وقــــد نــــص المشــــرع الجزائــــري  

" یلــــي  مــــا  علــــى

یمنع شاغلي المناصب المـذكورة فـي المـادة أعـلاه، مـن أن تكـون لهـم خـلال فتـرة ، المعمول به

نشاطهم بأنفسهم أو بواسطة أشخاص آخرین داخل البلاد أو خارجها مصالح لدى المؤسسـات 

أو الهیئــات التــي یتولــو 

رأیًا بغیة عقد صفقة معها

                                                          

السلطة القمعیة لمجلس المنافسة بین حمایة المنافسة الحرة و ضبط حریة المبادرة، بزاز ولید 1-

06المجلد ، الأكادیمیة

بلحارث لیندة دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة -  2

2016دیسمبر، الجزائر

01-07الأمر رقم -3

والوظائف، الجریدة الرسمیة العدد 
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ذلك من  و یتضح یظهر بأن الاستقلالیة العضویة لمجلس المنافسة مكفولة له قانوًنا

خلال تشكیلة أعضاءه المتنوعة و تحدید مدة عضویتهم وأیضا إجراء التسبیب و نظام 

        إلا أن الاستقلالیة العضویة لمجلس المنافسة لیست مطلقة

 

یقصد بالاستقلال الوظیفي هو عدم الخضوع لا لرقابة سلمیة ولا لرقابة وصائیة 

      إلى أعمال وقرارات مجلس المنافسة، فإنها سلطة لا توجد سلطة تعلوه لاتخاذ

   المتعلق بالمنافسة و المعدل 03

اتخاذ  یتمتع مجلس المنافسة سلطة

من نفس  40 كما تضیف المادة

في حدود  الأمر السالف الذكر، أن لمجلس المنافسة أن یتعامل مع السلطات الأجنبیة وذلك

  بنفسه  اختصاصاتها، كما لو بناء على طلب السلطات الأجنبیة المكلفة بالمنافسة أن یقوم

ومن هنا سنتناول في هذا تبیان 1

              لمجلس المنافسة الشخصیة القانونیة من خلال 

بها في ظل التشریع القدیم، لكن هذا الأمر لیس من 

أن عدة هیئات للضبط لا تتمتع بالشخصیة المعنویة نذكر على 

والنقد، اللجنة البنكیة، وهیئة البورصة قبل التعدیل القانوني لسنة 

الجزائري قد اجتهد هذه المرة وخالف المشرع الفرنسي إذ 

أعطى لمجلس المنافسة على غرار أغلب سلطات الضبط الاقتصادي المستقلة الشخصیة 

مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة ، سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق في القانون الجزائري

، قسم الحقوق جامعة الشهید حملة لخضر بالوادي

 .............................................................
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یظهر بأن الاستقلالیة العضویة لمجلس المنافسة مكفولة له قانوًنا

خلال تشكیلة أعضاءه المتنوعة و تحدید مدة عضویتهم وأیضا إجراء التسبیب و نظام 

إلا أن الاستقلالیة العضویة لمجلس المنافسة لیست مطلقة، جراء الامتناع

   .و إنما محدودة بمجموعة الحدود المرسومة لها قانوًنا

  استقلالیة مجلس المنافسة وظیفیا

یقصد بالاستقلال الوظیفي هو عدم الخضوع لا لرقابة سلمیة ولا لرقابة وصائیة 

إلى أعمال وقرارات مجلس المنافسة، فإنها سلطة لا توجد سلطة تعلوه لاتخاذ

03-03وهذا ما أشار إلیه الأمـــــر أو إبطاله و مراقبة أعماله 

یتمتع مجلس المنافسة سلطة" منه   1فقرة34  في المادة12-08و المتمم بالقانون 

كما تضیف المادة"القرار والاقتراح والرأي بمبادرة منه أو كلما طلب منه ذلك

الأمر السالف الذكر، أن لمجلس المنافسة أن یتعامل مع السلطات الأجنبیة وذلك

اختصاصاتها، كما لو بناء على طلب السلطات الأجنبیة المكلفة بالمنافسة أن یقوم

ومن هنا سنتناول في هذا تبیان 1منه بالتحقیقات في الممارسات المقیدة للمنافسة

  : استقلالیة مجلس المنافسة من الناحیة العضویة

  : التمتع بالشخصیة المعنویة

لمجلس المنافسة الشخصیة القانونیة من خلال  أعطى المشرع الجزائري

بها في ظل التشریع القدیم، لكن هذا الأمر لیس من یكن یتمتع لم  والتي

أن عدة هیئات للضبط لا تتمتع بالشخصیة المعنویة نذكر على علمنا  الأهمیة بمكان إذا

والنقد، اللجنة البنكیة، وهیئة البورصة قبل التعدیل القانوني لسنة  سبیل المثال مجلس القرض

الجزائري قد اجتهد هذه المرة وخالف المشرع الفرنسي إذ  أن المشرع نرىوعلى هذا 

أعطى لمجلس المنافسة على غرار أغلب سلطات الضبط الاقتصادي المستقلة الشخصیة 

                                         

سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق في القانون الجزائري، 

قسم الحقوق جامعة الشهید حملة لخضر بالوادي، لسیاسةكلیة الحقوق و العلوم ا، في تخصص قانون الأعمال

44 

............................................................. الفصل الأول

 

یظهر بأن الاستقلالیة العضویة لمجلس المنافسة مكفولة له قانوًنا  

خلال تشكیلة أعضاءه المتنوعة و تحدید مدة عضویتهم وأیضا إجراء التسبیب و نظام 

جراء الامتناعالتنافي وكذا إ

و إنما محدودة بمجموعة الحدود المرسومة لها قانوًنا

 

استقلالیة مجلس المنافسة وظیفیا:الفرع الثاني

یقصد بالاستقلال الوظیفي هو عدم الخضوع لا لرقابة سلمیة ولا لرقابة وصائیة       

إلى أعمال وقرارات مجلس المنافسة، فإنها سلطة لا توجد سلطة تعلوه لاتخاذ وبالرجوع

و مراقبة أعماله 

و المتمم بالقانون 

القرار والاقتراح والرأي بمبادرة منه أو كلما طلب منه ذلك

الأمر السالف الذكر، أن لمجلس المنافسة أن یتعامل مع السلطات الأجنبیة وذلك

اختصاصاتها، كما لو بناء على طلب السلطات الأجنبیة المكلفة بالمنافسة أن یقوم

منه بالتحقیقات في الممارسات المقیدة للمنافسةأو بتكلیف 

استقلالیة مجلس المنافسة من الناحیة العضویة

التمتع بالشخصیة المعنویة/أ 

أعطى المشرع الجزائري

والتي 03-03الأمر

الأهمیة بمكان إذا

سبیل المثال مجلس القرض

وعلى هذا  ،2003

أعطى لمجلس المنافسة على غرار أغلب سلطات الضبط الاقتصادي المستقلة الشخصیة 

                                                          

، العایش نایلي -  1

في تخصص قانون الأعمال الماستر

44ص 2016/2017



  ماهية مجلس المنافسة............................................................. 

وعلى الرغم اعتبار الشخصیة المعنویة عاملا حاسما و فعالا لقیاس درجة 

خاصة من ، ذه الاستقلالیةإلا أنه یؤثر و یساعد بنسبة معینة في إظهار ه

، وذلك بنظر إلى النتائج و الآثار المترتبة عن الشخصیة كأهلیة التقاضي

إلا أن قانون المنافسة أغفل ذكر 

هذه النقطة الأخیرة عكس بعض النصوص الأخرى المنشئة لسلطات الضبط فقد اعترف لها 

مجلس المنافسة عن أعماله باعتباره مستقلا عن الدولة بالتالي لا تتحمل الدولة 

لكن ما یعاب على هذه  لذي یسببه مجلس المنافسة ،

التي  النقطة سكوت المشرع الجزائري عن تحدید الجهة القضائیة المختصة بدعوى المسؤولیة

وعلى العموم ضد السلطات الإداریة المستقلة التي تتمتع 

  .و خاصة في حالة غیاب القرار الإداري

بالإضافة إلى ما سبق فإن الاعتراف بالشخصیة القانونیة لمجلس المنافسة ینتج عنه 

   

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ـ تخصص الإدارة العامة و إقلیمیة 

  104ص2011

مذكرة لنیل شهادة ، النظام القانوني لسلطات الضبط الاقتصادي في التشریع الجزائري

، أدرار، جامعة أحمد درایة، قسم الحقوق

 .............................................................
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وعلى الرغم اعتبار الشخصیة المعنویة عاملا حاسما و فعالا لقیاس درجة 

إلا أنه یؤثر و یساعد بنسبة معینة في إظهار ه

وذلك بنظر إلى النتائج و الآثار المترتبة عن الشخصیة كأهلیة التقاضي، 

  .2حسب القواعد العامة .... ،وتحمل المسؤولیة

  : و ینتج عن ذلك

إلا أن قانون المنافسة أغفل ذكر ، تمتع مجلس المنافسة بأهلیة التعاقد و أهلیة التقاضي

هذه النقطة الأخیرة عكس بعض النصوص الأخرى المنشئة لسلطات الضبط فقد اعترف لها 

  صراحة بالحق باللجوء أمام القضاء 

مجلس المنافسة عن أعماله باعتباره مستقلا عن الدولة بالتالي لا تتحمل الدولة 

لذي یسببه مجلس المنافسة ،التعویضات المستحقة لجبر الضرر ا

النقطة سكوت المشرع الجزائري عن تحدید الجهة القضائیة المختصة بدعوى المسؤولیة

وعلى العموم ضد السلطات الإداریة المستقلة التي تتمتع (ترفع ضد مجلس المنافسة 

و خاصة في حالة غیاب القرار الإداري) بالشخصیة المعنویة 

بالإضافة إلى ما سبق فإن الاعتراف بالشخصیة القانونیة لمجلس المنافسة ینتج عنه 

  .3تمتعه بذمة مالیة مستقلة

                                         

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ـ تخصص الإدارة العامة و إقلیمیة ، الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة

2011 -2010القانون،كلیة الحقوق و العلوم السیاسة جامعة منتوري، قسنطینة،السنة 

النظام القانوني لسلطات الضبط الاقتصادي في التشریع الجزائري، طبول ناصر و كمون أحمد

قسم الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، الماستر في قانون تسییر المؤسسات
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وعلى الرغم اعتبار الشخصیة المعنویة عاملا حاسما و فعالا لقیاس درجة 1ةالمعنوی

إلا أنه یؤثر و یساعد بنسبة معینة في إظهار ه، الاستقلالیة

، الجانب الوظیفي

وتحمل المسؤولیة، والتعاقد

و ینتج عن ذلك

تمتع مجلس المنافسة بأهلیة التعاقد و أهلیة التقاضي-1

هذه النقطة الأخیرة عكس بعض النصوص الأخرى المنشئة لسلطات الضبط فقد اعترف لها 

صراحة بالحق باللجوء أمام القضاء 

مجلس المنافسة عن أعماله باعتباره مستقلا عن الدولة بالتالي لا تتحمل الدولة  مسؤولیة -2

التعویضات المستحقة لجبر الضرر ا

النقطة سكوت المشرع الجزائري عن تحدید الجهة القضائیة المختصة بدعوى المسؤولیة

ترفع ضد مجلس المنافسة 

بالشخصیة المعنویة 

بالإضافة إلى ما سبق فإن الاعتراف بالشخصیة القانونیة لمجلس المنافسة ینتج عنه  -3

تمتعه بذمة مالیة مستقلة

                                                          

الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة، سلطان عمار -  1

القانون،كلیة الحقوق و العلوم السیاسة جامعة منتوري، قسنطینة،السنة 

طبول ناصر و كمون أحمد -  2

الماستر في قانون تسییر المؤسسات

62، ص2016/2017

براهیمي فضیلة مرجع سابق 3-
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 اعترف المشرع الجزائري صراحة من خلال قانون المنافسة بامتلاك مجلس المنافسة

 یظهر ذلك من سیاسته المالیة، و

 تسجل" : المتعلق بالمنافسة التي تنص على

 وهو ما أكده القانون "میزانیة مجلس المنافسة ضمن أبواب میزانیة مصالح رئیس الحكومة 

تسجیل  حددالمتعلق بالمنافسة غیر أنه 

تسجل ضمن  03-03وزارة التجارة بعدما كانت في الأمر 

لالیة مجلس المنافسة، فوزارة التجارة هي 

الاستقلالیة تعني اعتماده على موارده الخاصة في 

  .2السلطة التنفیذیة وان كان هذا بشكل نسبي

تمنح  95/06في ظل القانون رقم 

للمجلس ویصادق علیه هذا الأخیر، حیث 

یحدد تنظیم مجلس المنافسة بمرسوم رئاسي بناءا على اقتراح 

 03-03في ظل الأمر  إلا أنه

وهذا ما نصت علیة ، من اختصاص السلطة التنفیذیة

و التي  12-08من القانون  9

وأصبح تحدید " یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره بموجب مرسوم تنفیذي

  .4نفیذیة

 .............................................................
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  :الاستقلال المالي

اعترف المشرع الجزائري صراحة من خلال قانون المنافسة بامتلاك مجلس المنافسة

سیاسته المالیة، وخاصة به إلا أنه لم یعترف له بالحق في وضع 

المتعلق بالمنافسة التي تنص على 03-03من الأمر 33خلال ما ورد في المادة 

میزانیة مجلس المنافسة ضمن أبواب میزانیة مصالح رئیس الحكومة 

المتعلق بالمنافسة غیر أنه  03-03مم للأمر رقمالمعدل والمت

وزارة التجارة بعدما كانت في الأمر  المجلس ضمن میزانیة

لالیة مجلس المنافسة، فوزارة التجارة هي رئیس الحكومة، وهذا ما یحد من استق

الاستقلالیة تعني اعتماده على موارده الخاصة في  وهذه1دد میزانیة مجلس المنافسة

السلطة التنفیذیة وان كان هذا بشكل نسبي دیة وظائفه دون الحاجة إلى تمویل من

  : النظام الداخلي

في ظل القانون رقم  إن صلاحیة إعداد نظام الداخلي لمجلس المنافسة

للمجلس ویصادق علیه هذا الأخیر، حیث  هو الذي یقترح النظام الداخلي 

یحدد تنظیم مجلس المنافسة بمرسوم رئاسي بناءا على اقتراح "منه  34/2

إلا أنه ، 3رئیس مجلس المنافسة و بعد مصادقة المجلس علیه

من اختصاص السلطة التنفیذیة، و المتمم المتعلق المنافسة

9تممة بالمادة المعدلة و الم 03-03من الأمر 

یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره بموجب مرسوم تنفیذي

نفیذیةس المنافسة من اختصاص السلطة التداخليِ لمجل

                                         

 16مرجع سابق ص ، براش خلیجة و بن اعمارة غانیة

  32ص ، المرجع السابق، بوسري ریمة و عمیور رقیة

  مرجع سابق ، )الملغى (المتعلق بالمنافسة 

  المصدر السابق، المعدل و المتمم03

............................................................. الفصل الأول

 

  

الاستقلال المالي/ ب 

اعترف المشرع الجزائري صراحة من خلال قانون المنافسة بامتلاك مجلس المنافسة

خاصة به إلا أنه لم یعترف له بالحق في وضع  ذمة مالیة

خلال ما ورد في المادة 

میزانیة مجلس المنافسة ضمن أبواب میزانیة مصالح رئیس الحكومة 

المعدل والمت08-12  رقم

المجلس ضمن میزانیة میزانیة

رئیس الحكومة، وهذا ما یحد من استق أبواب مصالح

دد میزانیة مجلس المنافسةالّتي تح

دیة وظائفه دون الحاجة إلى تمویل منتأ

النظام الداخلي/ج 

إن صلاحیة إعداد نظام الداخلي لمجلس المنافسة

 لرئیس المجلس

34 نصت المادة

رئیس مجلس المنافسة و بعد مصادقة المجلس علیه

و المتمم المتعلق المنافسة المعدل

من الأمر  31المادة 

یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره بموجب مرسوم تنفیذي" تنص على 

داخليِ لمجلالنظام ال

                                                          

براش خلیجة و بن اعمارة غانیة -1

بوسري ریمة و عمیور رقیة 2-

المتعلق بالمنافسة  95/06الأمر  -  3

03-03الأمر رقم 4-



  ماهية مجلس المنافسة............................................................. 

أصبحت ، إذن فبعدما كانت قواعد سیر المجلس یحددها هو بالذات و یصادق علیها

1.  

 11-241له صلاحیة إعداد نظامه الداخلي بصدور المرسوم التنفیذي 

یعد مجلس   ": منه على 15وسیره، حیث تنص المادة 

وینشر النظام علیه ویرسله إلى الوزیر المكلف بالتجارة، 

صدر النظام من المرسوم التنفیذي المذكورة أعلاه 

 یحدد 2013جویلیة24المؤرخ في 

 تعتبر النشرة الرسمیة للمنافسة وسیلة قانونیة من أجل دعم استعمال وظیفة الإعلام

 ق بالمنافسة دونلومن ناحیة الاستقلالیة فهي تقوم بنشر كل ما یتع

، الخ....إداریة مثل المدیریات التنفیذیة، الوزارات 

  .4خاصة استقلالیة عن سلطات وزارة التجارة الإعلامیة منها وكذلك السلطات القضائیة

ینشر "ق بالمنافسة على لالمتع 

            القرارات الصادرة عنه وعن مجلس قضاء الجزائر وعن المحكمة العلیا وكذا 

عن مجلس الدولة والمتعلقة بالمنافسة في النشرة الرسمیة للمنافسة كما یمكن نشر 

  .5المعلومات الأخرى بواسطة أي وسیمة إعلامیة أخرى

المنشور بالنشرة الرسمیة ، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة

 .............................................................
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إذن فبعدما كانت قواعد سیر المجلس یحددها هو بالذات و یصادق علیها

1من اختصاص السلطة التنفیذیة 03-03رقم 

له صلاحیة إعداد نظامه الداخلي بصدور المرسوم التنفیذي  لكن منح

وسیره، حیث تنص المادة  الذي یحدد تنظیم مجلس المنافسة

علیه ویرسله إلى الوزیر المكلف بالتجارة،  المنافسة نظامه الداخلي ویصادق

  2."للمنافسة الداخلي في النشرة الرسمیة

من المرسوم التنفیذي المذكورة أعلاه  انطلاقا من أحكام هذه المادة 

المؤرخ في  01و ذلك بصدور القرار رقم  الداخلي لمجلس المنافسة

  .3النظام الداخلي لمجلس المنافسة

  النشرة الرسمیة للمنافسة 

تعتبر النشرة الرسمیة للمنافسة وسیلة قانونیة من أجل دعم استعمال وظیفة الإعلام

ومن ناحیة الاستقلالیة فهي تقوم بنشر كل ما یتع، والاتصال لدى المجلس

إداریة مثل المدیریات التنفیذیة، الوزارات  لطات سواءسواه من باقي الهیئات والس

خاصة استقلالیة عن سلطات وزارة التجارة الإعلامیة منها وكذلك السلطات القضائیة

 03-03 الأمرمن   49المادةعلیه ما تنص 

القرارات الصادرة عنه وعن مجلس قضاء الجزائر وعن المحكمة العلیا وكذا  

عن مجلس الدولة والمتعلقة بالمنافسة في النشرة الرسمیة للمنافسة كما یمكن نشر 

المعلومات الأخرى بواسطة أي وسیمة إعلامیة أخرى مستخرجات من قراراته وكل

                                         

 61ص ، طبول ناصر و كمون أحمد، مرجع سابق

  مصدر سابق، یحدد تنظیم مجلس وسیره، 241- 11

المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، 2013جویلیة  24المؤرخ في  01

  47ص ، مرجع سابق

 بالمنافسة، المصدر السابق المتعلق، المعدل و المتمم03

............................................................. الفصل الأول

 

إذن فبعدما كانت قواعد سیر المجلس یحددها هو بالذات و یصادق علیها

رقم في ظل الأمر 

لكن منح

الذي یحدد تنظیم مجلس المنافسة

المنافسة نظامه الداخلي ویصادق

الداخلي في النشرة الرسمیة

انطلاقا من أحكام هذه المادة و

الداخلي لمجلس المنافسة

النظام الداخلي لمجلس المنافسة

النشرة الرسمیة للمنافسة / د

تعتبر النشرة الرسمیة للمنافسة وسیلة قانونیة من أجل دعم استعمال وظیفة الإعلام

والاتصال لدى المجلس

سواه من باقي الهیئات والس

خاصة استقلالیة عن سلطات وزارة التجارة الإعلامیة منها وكذلك السلطات القضائیة

ما تنص  هذا

 مجلس المنافسة

عن مجلس الدولة والمتعلقة بالمنافسة في النشرة الرسمیة للمنافسة كما یمكن نشر 

مستخرجات من قراراته وكل

                                                          

طبول ناصر و كمون أحمد، مرجع سابق -1

11المرسوم التنفیذي 2-

01- 13القرار رقم  -3

   03رقم  للمنافسة

مرجع سابق، العایش نایلي-4

03-03الأمر رقم -5



  ماهية مجلس المنافسة............................................................. 

  قلالیة على ضوء ما ساقه المشرع الجزائري، إلا أن

  :كالأتي  االنظر أن تلك الاستقلالیة تظل أمرا نسبیا و نستخلصه

  : وزارة التجارة

المتعلق بالمنافسة المعدلة و المتممة بالقانون 

  1……"تسجل میزانیة مجلس المنافسة ضمن أبواب میزانیة وزارة التجارة 

للدولة، وتخضع في  وهو ما یؤكد أن میزانیة مجلس المنافسة تسجل ضمن المیزانیة العامة

 محاسبتها إلى قواعد المحاسبة العمومیة، وهو ما یعكس التبعیة المالیة لهذه الهیئة إلى

من شأنه أن یؤثر على استقلالیته المالیة، وعلى استقلال عمله 

أخرى فإن هذه الهیئة ورغم الاستقلالیة الممنوحة لها، إلا أنها موضوعة 

واعتبارها سلطة إداریة مستقلة، ولعل ذلك یبین توجه 

  .2إمرة السلطة التنفیذیة

  :رفع التقریر سنوي إلى السلطة التشریعیة و التنفیذیة

یرفع مجلس " :  یلي المتعلق بالمنافسة على ما

الأول الوزیر  -الهیئة التشریعیة والى رئیس الحكومة 

 إن رفع تقریر إلى الجهات المذكورة أعلاه اعتبره الكثیر وسیلة من الوسائل التي

وهذا على الرغم من أن جمیع السلطات الإداریة المستقلة تنص 

  4.لتقاریرعلى هذا الإجراء ولكنها تختلف في الجهة التي تودع عندها ا

العدد الثاني ـ ، و الحریاتمجلة الحقوق ، بومقواس أحمد و بن داود محمد المختار، استقلالیة أعضاء مجلس المنافسة

 .............................................................
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قلالیة على ضوء ما ساقه المشرع الجزائري، إلا أنورغم تمتع مجلس المنافسة بالاست

النظر أن تلك الاستقلالیة تظل أمرا نسبیا و نستخلصه

وزارة التجارة من حیث إلحاق میزانیة مجلس بمیزانیة

المتعلق بالمنافسة المعدلة و المتممة بالقانون  03-03 الأمر من 33المادة 

تسجل میزانیة مجلس المنافسة ضمن أبواب میزانیة وزارة التجارة " یلي 

وهو ما یؤكد أن میزانیة مجلس المنافسة تسجل ضمن المیزانیة العامة

محاسبتها إلى قواعد المحاسبة العمومیة، وهو ما یعكس التبعیة المالیة لهذه الهیئة إلى

من شأنه أن یؤثر على استقلالیته المالیة، وعلى استقلال عمله  السلطة التنفیذیة، وهو ما

أخرى فإن هذه الهیئة ورغم الاستقلالیة الممنوحة لها، إلا أنها موضوعة  ومن ناحیة

واعتبارها سلطة إداریة مستقلة، ولعل ذلك یبین توجه  لدى وزیر التجارة، وهو ما یتنافى

إمرة السلطة التنفیذیة س المنافسة تحتالمشرع الجزائري في نیة إبقاء مجل

رفع التقریر سنوي إلى السلطة التشریعیة و التنفیذیة

المتعلق بالمنافسة على ما 03-03من الأمر   27تنص المادة

الهیئة التشریعیة والى رئیس الحكومة  المنافسة تقریرا سنویا عن نشاطه إلى

  3."والى الوزیر المكلف بالتجارة

إن رفع تقریر إلى الجهات المذكورة أعلاه اعتبره الكثیر وسیلة من الوسائل التي

وهذا على الرغم من أن جمیع السلطات الإداریة المستقلة تنص ، تضعف استقلال هذه الهیئة

على هذا الإجراء ولكنها تختلف في الجهة التي تودع عندها ا

                                         

  المتعلق بالمنافسة، المصدر السابق، المعدل و المتمم03 

 492ص ، مرجع سابق

  المصدر السابق، المعدل و المتمم

بومقواس أحمد و بن داود محمد المختار، استقلالیة أعضاء مجلس المنافسة

 81ص  2014الجزائر، ، جامعة محمد خیضر ـبسكرة

............................................................. الفصل الأول

 

ورغم تمتع مجلس المنافسة بالاست

النظر أن تلك الاستقلالیة تظل أمرا نسبیا و نستخلصه ما یلفت

من حیث إلحاق میزانیة مجلس بمیزانیة -01

المادة  تنص

یلي  ما 08-12

وهو ما یؤكد أن میزانیة مجلس المنافسة تسجل ضمن المیزانیة العامة

محاسبتها إلى قواعد المحاسبة العمومیة، وهو ما یعكس التبعیة المالیة لهذه الهیئة إلى

السلطة التنفیذیة، وهو ما

ومن ناحیة. برمته

لدى وزیر التجارة، وهو ما یتنافى

المشرع الجزائري في نیة إبقاء مجل

رفع التقریر سنوي إلى السلطة التشریعیة و التنفیذیة من حیث -02

تنص المادة

المنافسة تقریرا سنویا عن نشاطه إلى

والى الوزیر المكلف بالتجارة -حالیا 

إن رفع تقریر إلى الجهات المذكورة أعلاه اعتبره الكثیر وسیلة من الوسائل التي

تضعف استقلال هذه الهیئة

على هذا الإجراء ولكنها تختلف في الجهة التي تودع عندها ا

  

  

                                                          

03-03الأمر رقم -1

مرجع سابق، قرناش جمال -2

المعدل و المتمم03-03الأمر رقم-3

بومقواس أحمد و بن داود محمد المختار، استقلالیة أعضاء مجلس المنافسة -4

جامعة محمد خیضر ـبسكرة



  ماهية مجلس المنافسة............................................................. 

نستنتج من خلال التعدیلات التي طرأت على قانون المنافسة أن مجلس المنافسة 

تم إلحاقها لدى رئیس ، سلطة إداریة مستقلة لها الشخصیة القانونیة و الاستقلال المالي

ثم تصبح ، 03-03فقا للأمرو و رئاسة الحكومة 

تستطیع توطید علاقات تعاون مع الهیئات ذات 

و هي تمارس ضبط عام و یتمثل في التدخل المسبق و أیضًا 

هیئة (أو ما یسمىو المقررون ) 

هیئة إداریة تضم إدارة المجلس تحت سلطة الرئیس الذي یساعده 

مدیریة الإجراءات ومتابعة الملفات و 

ة والوسائل، مدیریة مدیریة أنظمة والوثائق الإعلام والتعاون، مدیریة الإدار 

.العضویة والوظیفیة تعتر نسبیة

 .............................................................
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  : خلاصة الفصل الأول

نستنتج من خلال التعدیلات التي طرأت على قانون المنافسة أن مجلس المنافسة 

سلطة إداریة مستقلة لها الشخصیة القانونیة و الاستقلال المالي

و رئاسة الحكومة ، 06- 95لأمر ا من خلال 

   05-10تحت وصایة وزیر التجارة في القانون 

تستطیع توطید علاقات تعاون مع الهیئات ذات ، ومن خلال القانون المنشئ لها

و هي تمارس ضبط عام و یتمثل في التدخل المسبق و أیضًا ، )داخلیا و خارجیا

.  

) الهیئة مقررة (یتكون مجلس المنافسة من أعضاء 

هیئة إداریة تضم إدارة المجلس تحت سلطة الرئیس الذي یساعده و ) التحقیق و التحري 

مدیریة الإجراءات ومتابعة الملفات و ، الأمین العام والمقررون ومكونة من الهیاكل الإداریة

مدیریة أنظمة والوثائق الإعلام والتعاون، مدیریة الإدار 

  دراسات الأسواق و التحقیقات الإقتصادیة 

العضویة والوظیفیة تعتر نسبیةوعن استقلالیة مجلس المنافسة من ناحیتین 

............................................................. الفصل الأول

 

خلاصة الفصل الأول

نستنتج من خلال التعدیلات التي طرأت على قانون المنافسة أن مجلس المنافسة 

سلطة إداریة مستقلة لها الشخصیة القانونیة و الاستقلال المالي

من خلال الجمهوریة 

تحت وصایة وزیر التجارة في القانون 

ومن خلال القانون المنشئ لها

داخلیا و خارجیا(الصلة 

.التدخل اللاحق 

یتكون مجلس المنافسة من أعضاء   

التحقیق و التحري 

الأمین العام والمقررون ومكونة من الهیاكل الإداریة

مدیریة أنظمة والوثائق الإعلام والتعاون، مدیریة الإدار ، المنازعات

دراسات الأسواق و التحقیقات الإقتصادیة 

وعن استقلالیة مجلس المنافسة من ناحیتین 



ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط 

الأنشطة الاقتصادية

  الفصل�الثا�ي

 

    الاالال

ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط 

 الأنشطة الاقتصادية
الفصل�الثا�ي

  

 

  

  

 

 

 

 

 

  

الاالال

  
 

 

  

  

  

  

  

  

ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط 



  ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط الأنشطة الاقتصادية

خول المشرع الجزائري لمجلس المنافسة صلاحیة السهر على حمایة المنافسة من 

وحظر مجموعة من الممارسات التي تعرقل حریة 

ردع الجرائم من خلال توقیع العقاب على مرتكبي تلك المخالفات 

ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلیة لضبط 

  الإطار القانوني لحظر الممارسات المقیدة للمنافسة 

ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط الأنشطة الاقتصادية....................... 

36 

خول المشرع الجزائري لمجلس المنافسة صلاحیة السهر على حمایة المنافسة من 

وحظر مجموعة من الممارسات التي تعرقل حریة ، التنافس النزیهة والشفافة

ردع الجرائم من خلال توقیع العقاب على مرتكبي تلك المخالفات  سلطة كما منحه

ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلیة لضبط إلى  الثانيتم تطرق في الفصل 

  : إلى مبحثین هما وتم تقسیمه الأنشطة الاقتصادیة

الإطار القانوني لحظر الممارسات المقیدة للمنافسة 

  متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة : 

....................... الفصل الثاني

 

   

خول المشرع الجزائري لمجلس المنافسة صلاحیة السهر على حمایة المنافسة من 

التنافس النزیهة والشفافةخلال قواعد 

كما منحه، المنافسة

تم تطرق في الفصل ولإلمام أكثر 

الأنشطة الاقتصادیة

الإطار القانوني لحظر الممارسات المقیدة للمنافسة : المبحث الأول

: المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط الأنشطة الاقتصادية

  الإطار القانوني لحظر الممارسات المقیدة للمنافسة

في غالبیة الأحیان إلى مضاعفة 

الإقتصادیة في السوق عن طریق ممارسات تتنافى وتقید قواعد المنافسة الحرة ،بحیث 

مجمل الطلب  امتصاصإلى تلبیة حاجات المستهلكین وتحقیق أرباح وبالتالي 

                 تحكمون من خلالهاكبیرة منه لتمكنهم من بناء قوة سوقیة ی

أمام باب السوق یتحكمون في دخول وخروج 

ذلك إلى المساس بالمنافسة والتأثیر على جودة 

قانون المنافسة في الفصل الثاني للباب الثاني 

خصصنا هذا المبحث و الذي مقسم إلى 

المطلب (  و الممارسات التعسفیة

  ).المطلب الثاني

  

مجلس المنافسة التدخل لحل المنازعات 

س لحیات التنازعیة لمجالصلاو ، 

    .منافسة

المعدل والمتمـم المتعلق بالمنافسة 

 12 و 11 و10 و7 و 6 ا المواد

 المحظورة وعلیه صلاحیات مجلس المنافسة التنازعیة هي الاتفاقیات

للأمن القانوني؟ مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في 

  .74ص ، 2016/2015،قالمة 1945

كلیة ، تخصص قانون الإدارة العامة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون

80. 

ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط الأنشطة الاقتصادية....................... 
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الإطار القانوني لحظر الممارسات المقیدة للمنافسة:لمبحث الأول

في غالبیة الأحیان إلى مضاعفة  الاقتصادیونتحت تأثیر المنافسة یلجأ المتعاملون 

الإقتصادیة في السوق عن طریق ممارسات تتنافى وتقید قواعد المنافسة الحرة ،بحیث 

إلى تلبیة حاجات المستهلكین وتحقیق أرباح وبالتالي 

كبیرة منه لتمكنهم من بناء قوة سوقیة ی أو على الأقل نسبة

أمام باب السوق یتحكمون في دخول وخروج  زیصبحون كحاجالسوق وبالتالي 

ذلك إلى المساس بالمنافسة والتأثیر على جودة  وهذا حتى لو أدى، منه الاقتصادیین

   . وأسعار المنتوجات والخدمات

قانون المنافسة في الفصل الثاني للباب الثاني من أجل هذا جاء المشرع الجزائري في 

خصصنا هذا المبحث و الذي مقسم إلى لذلك و ، 1للممارسات المقیدة للمنافسة

و الممارسات التعسفیةالاتفاقیات المحظورة مطلبین، أولهما تم التطرق فیه إلى 

المطلب الثاني (عات الاقتصادیة یلرقابة التجمو في ثانیهما 

  الاتفاقیات المحظورة و الممارسات التعسفیة

مجلس المنافسة التدخل لحل المنازعات صلاحیات لخول قانون المنافسة الجزائري 

،  هى شكوى مرفوعة إلیلأو بناءا عسواء من تلقاء نفسه 

منافسةلالممارسات المنافیة لا المشرع في إطار 

المعدل والمتمـم المتعلق بالمنافسة  03-03مالأمر رقـ نم14 و بالرجوع إلى نص المادة 

ا الموادهمنافسة التي جاءت بلحددت الممارسات المقیدة ل
وعلیه صلاحیات مجلس المنافسة التنازعیة هي الاتفاقیات،  2

  ) .الفرع الثاني(الممارسات التعسفیة و 

                                         

للأمن القانوني؟ مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في  لا أمن قانوني أم تصور جدید: قانون المنافسة

1945ماي  8جامعة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،فرع قانون الأعمال

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، مجلس المنافسة

80ص ، 2017، جامعة العربي بن المهیدي أم البواقي، الحقوق و العلوم السیاسیة

....................... الفصل الثاني

 

لمبحث الأولا

تحت تأثیر المنافسة یلجأ المتعاملون 

الإقتصادیة في السوق عن طریق ممارسات تتنافى وتقید قواعد المنافسة الحرة ،بحیث  قوتهم

إلى تلبیة حاجات المستهلكین وتحقیق أرباح وبالتالي  یسعى هؤلاء

أو على الأقل نسبة

السوق وبالتالي  في أسعار

الاقتصادیین الأعوان

وأسعار المنتوجات والخدمات

من أجل هذا جاء المشرع الجزائري في 

للممارسات المقیدة للمنافسة بوضع تعداد

مطلبین، أولهما تم التطرق فیه إلى 

و في ثانیهما  ،)الأول

الاتفاقیات المحظورة و الممارسات التعسفیة:المطلب الأول

خول قانون المنافسة الجزائري   

سواء من تلقاء نفسه 

ا المشرع في إطار هالمنافسة، حدد

و بالرجوع إلى نص المادة 

حددت الممارسات المقیدة ل نجدها

2نفس الأمر نم

و  )الفرع الأول (

                                                          

قانون المنافسة ،بوزید صبرینة-1

فرع قانون الأعمال القانون

مجلس المنافسة، نبیل بن سعادة-  2

الحقوق و العلوم السیاسیة



  ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط الأنشطة الاقتصادية

          الأمر نم 06المادة  مكرس في نص

           عندما  الصریحة أو الضمنیة 

نفس السوق  ا فيها أو الإخلال ب

 اهالحد من الدخول في السوق أو في منافذ التسویق النشاطات التجاریة فی

 الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطویر التقني

 ة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو

من منافع  مهتطبق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما یحرم

 ة بموضوعلا صهم خدمات إضافیة لیس ل

السماح بمنح صفقة عمومیة  - ا أو حسب الأعراف التجارة

ونستنتج ) أولا(فیه شروط  توفر

  .)ثانیا(المحظورة المقیدة للمنافسة
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  الاتفاقیات المحظورة

مكرس في نصمنافسة لمبدأ حظر الاتفاقات المقیدة ل

    :يلى ما یلعالمتعلق بالمنافسة 

 تحظر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقیات

ا أو الإخلال بهنة حریة المنافسة أو الحد ملدف إلى عرق

  :ا، لاسیما عندما ترمي إلىهري من

الحد من الدخول في السوق أو في منافذ التسویق النشاطات التجاریة فی

الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطویر التقنيیص أو مراقبة 

  اقتسام الأسواق أو مصادر التموین

ة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو

تطبق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما یحرم

م خدمات إضافیة لیس لهإخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبول

ا أو حسب الأعراف التجارةهذه العقود سواء بحكم طبیعت

  .1"ذه الممارسات المقیدةه

توفرلا بد من منافسة لمبدأ حظر الاتفاقات المقیدة ل

المحظورة المقیدة للمنافسة تمن نفس المادة المذكورة أعلاه أبرز الاتفاقیا

                                         

  مصدر سابق، المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة

....................... الفصل الثاني

 

الاتفاقیات المحظورة: الفرع لأول

مبدأ حظر الاتفاقات المقیدة ل إن

المتعلق بالمنافسة  03-03

تحظر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقیات" 

دف إلى عرقهمكن أن تأو یُ 

ري منهأو في جزء جو 

الحد من الدخول في السوق أو في منافذ التسویق النشاطات التجاریة فی -

یص أو مراقبة لتق -

اقتسام الأسواق أو مصادر التموین -

ة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أولعرق -

 .اهلانخفاض

تطبق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما یحرم

 المنافسة

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبول -

ذه العقود سواء بحكم طبیعته

هلفائدة أصحاب 

مبدأ حظر الاتفاقات المقیدة ل ننلاحظ أ

من نفس المادة المذكورة أعلاه أبرز الاتفاقیا

                                                          

المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة 03- 03 الأمر -1



  ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط الأنشطة الاقتصادية

تفاق اد المنافسة اق یهدف أو یمكن أن یهدف إلى تقیی

           لكن بشرط أن تمارس نشاط الإنتاج أو التوزیع

أوفي صورة ترتیبات وتشاور  ،شكل تعاقـُدي

الاتفّـاق عمودیـا  یمكـن أن یكـون هـذا

 محققي إدارة التجارة وثائق كافیة ومعاینات

لأطـراف غیـر المدونـة فـي المحاضـر وهـذا وفقًـا 

  2.المعـدل و المـتمم وكذلك یتم إثباتُها بالاعتماد على القرائن والمؤشرات

 الاتفاقاتالمتعلق بالمنافسة، فإن 

 سواء كانت صریحة أو ضمنیة تمت بین مؤسسات قصد القیام بأعمال موحدة غایتها عرقلة

 نیة الأطراف إلى إعاقة المنافسة الحرة، وحسب

  .3ینظر إلیه سواء كان قطعي أو محتمل

لحق بحریة المنافسة في السوق أذا الشرط في حالة ما إذا كان الضرر الذي 

ص لذا الشرط نستخهومن خلال 

وما ، یة التشاور التي تجري بین عدة أطراف

 قى حریة المنافسة والمساس بقواعد حسن سیر السو 

كلیة الحقوق والعلوم  ،مذكرة لنیل شهادة الماستر

 مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر ،مجلس المنافسة في ضبط النشاط الاقتصادي

-2015، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أو لحاج البویرة
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  المحظورةتشروط الاتفاقیا

  

اق یهدف أو یمكن أن یهدف إلى تقییاعتبره المشرع الجزائري كل اتف

لكن بشرط أن تمارس نشاط الإنتاج أو التوزیع محظور دون النظر إلى الأطراف

شكل تعاقـُدي علىویُمكن أن یكون هذا الاتفاق 

یمكـن أن یكـون هـذا بشرط تبادل للمعلومات حول الخطة المراد تنفیذها، كما

وثائق كافیة ومعاینات ات المحظـورة بوجـودأو أفقیـا ویـتم إثبـات الاتفاقـ

لأطـراف غیـر المدونـة فـي المحاضـر وهـذا وفقًـا ا مجلس المنافسـة وكـذا تصـریحات

المعـدل و المـتمم وكذلك یتم إثباتُها بالاعتماد على القرائن والمؤشرات

  : الإخلال بالمنافسة

المتعلق بالمنافسة، فإن  03-03الأمر  من 6بالرجوع إلى أحكام المادة 

سواء كانت صریحة أو ضمنیة تمت بین مؤسسات قصد القیام بأعمال موحدة غایتها عرقلة

نیة الأطراف إلى إعاقة المنافسة الحرة، وحسب لانصرافالسوق تأخذ في الحسبان وذلك 

ینظر إلیه سواء كان قطعي أو محتمل الاتفاقفإن أثر '' یمكن أن تهدف

  :والإخلال بالمنافسة الاتفاقالعلاقة السببیة بین 

ذا الشرط في حالة ما إذا كان الضرر الذي 

ومن خلال  ه،المعني القائم بین الأطراف المتواطئة فی 

یة التشاور التي تجري بین عدة أطرافلناك علاقة سببیة بین عمهتكون 

ى حریة المنافسة والمساس بقواعد حسن سیر السو لبیة علمن أثار س العملیة

                                         

 87ص ، مرجع سابق

مذكرة لنیل شهادة الماستر ،الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة ،ناجم فتحي

  36ص ،2019-2018، جامعة الجــیلالي بونعامة خمــیس ملـــیانة

مجلس المنافسة في ضبط النشاط الاقتصاديدور ، رمضاني غانیة و عمارین فهیمه

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أو لحاج البویرة، الدولة و المؤسسات العمومیة

....................... الفصل الثاني

 

شروط الاتفاقیا: أولاً 

  : الاتفاق 1- 

اعتبره المشرع الجزائري كل اتف

محظور دون النظر إلى الأطراف

ویُمكن أن یكون هذا الاتفاق  ،1أو الخدمات

بشرط تبادل للمعلومات حول الخطة المراد تنفیذها، كما

أو أفقیـا ویـتم إثبـات الاتفاقـ

مجلس المنافسـة وكـذا تصـریحاترر مقأو 

المعـدل و المـتمم وكذلك یتم إثباتُها بالاعتماد على القرائن والمؤشرات 03/03للأمـر

الإخلال بالمنافسة2-

بالرجوع إلى أحكام المادة   

سواء كانت صریحة أو ضمنیة تمت بین مؤسسات قصد القیام بأعمال موحدة غایتها عرقلة

السوق تأخذ في الحسبان وذلك 

یمكن أن تهدف''عبارة المشرع 

العلاقة السببیة بین  -3

ذا الشرط في حالة ما إذا كان الضرر الذي هیتحقق 

 قفعل الاتفامن 

تكون  یجب أن هبأن

العملیة ذهه ینتج عن

                                                          

مرجع سابق، براهیمي فضیلة -1

ناجم فتحيو غریسي محمد -2

جامعة الجــیلالي بونعامة خمــیس ملـــیانة،السیاسیة

رمضاني غانیة و عمارین فهیمه -3

الدولة و المؤسسات العمومیةتخصص 

  46ص 2016



  ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط الأنشطة الاقتصادية

 فة بالمنافسةلطة المكلى السلوتقیید المنافسة یفرض ع

ة لمن حوص هى ما تتوصل إلی

ذلك لأنه یؤثر ، المنافسة في هیكل السوق

فهو مكلف ، بواسطة قراراته على استراتیجیات المؤسسات عن طریق ممارسة مهمة وقائیة

یملك مجلس المنافسة الضغط ، 

طویر المنافسة من أجل العمل على استرجاع و ت

ا داخل السوق یبرم اتفاق تقیید المنافسة أو تفادیه

 بالاحتساطرق مثلا تقوم الجمعیات المهنیة بوضع أو تحدید الأسعار وتعمیم 

السعر الذي  للأسعار فیأخذ قبل عملیة البیع قیمة و بعد عملیة البیع قیمة حتى یصل إلى

المتعلق  03-03رمن الأم13 یعتبر باطلا وفقا لأحكام المادة 

بالمنافسة، باعتباره یحد من الدخول الشرعي في السوق في وجه باعة آخرین، ویفرض سعر 

   

دمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر 

  10ص، 2017/  2016، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح

، مجلة الاجتهاد القضائي، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق و توجیه سلوك الأعوان الاقتصادیین

أكتوبر ، الجزائر، جامعة محمد خیضر بسكرة
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وتقیید المنافسة یفرض ع قالاتفافوجود العلاقة السببیة بین 

ى ما تتوصل إلیلیل السوق اعتمادا علدراسة معمقة وتح

  .1وى المست هذا

  المحظورة المقیدة للمنافسة تأبرز الاتفاقیا

المنافسة في هیكل السوقیتدخل مجلس : عرقلة الدخول إلى السوق

بواسطة قراراته على استراتیجیات المؤسسات عن طریق ممارسة مهمة وقائیة

، بالوقایة ضد أي ممارسة تعسَف محتملة فعلى سبیل المثال

من أجل العمل على استرجاع و ت) مهیمن(على أي متعامل قوي اقتصادیا 

  .2في السوق و إزالة الحواجز المفروضة عند الدخول إلیها

تقیید المنافسة أو تفادیه من أجل: الاتفاقیات حول الأسعار

  .نیالمتعاملون الاقتصادی تعدیل الأسعار بین

مثلا تقوم الجمعیات المهنیة بوضع أو تحدید الأسعار وتعمیم 

للأسعار فیأخذ قبل عملیة البیع قیمة و بعد عملیة البیع قیمة حتى یصل إلى

یعتبر باطلا وفقا لأحكام المادة  الاتفاقبالتالي هذا 

بالمنافسة، باعتباره یحد من الدخول الشرعي في السوق في وجه باعة آخرین، ویفرض سعر 

3إعادة البیع مما یشكل ممارسة غیر مشروعة
.  

                                         

دمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر مذكرة مق، الضوابط القانونیة للمنافسة في التشریع الجزائري

جامعة قاصدي مرباح، ، تخصص الشركات كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

دور مجلس المنافسة في ضبط السوق و توجیه سلوك الأعوان الاقتصادیین

جامعة محمد خیضر بسكرة، أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع ،مخبر02

  49مرجع سابق،ص ، رمضاني غانیة و عمارین فهیمه

....................... الفصل الثاني

 

فوجود العلاقة السببیة بین 

دراسة معمقة وتح قالاتفادراسة 

هذا ىلالمنافسة ع

أبرز الاتفاقیا:  ثانیا

عرقلة الدخول إلى السوق - 1

بواسطة قراراته على استراتیجیات المؤسسات عن طریق ممارسة مهمة وقائیة

بالوقایة ضد أي ممارسة تعسَف محتملة فعلى سبیل المثال

على أي متعامل قوي اقتصادیا 

في السوق و إزالة الحواجز المفروضة عند الدخول إلیها

الاتفاقیات حول الأسعار -2

تعدیل الأسعار بین

مثلا تقوم الجمعیات المهنیة بوضع أو تحدید الأسعار وتعمیم  

للأسعار فیأخذ قبل عملیة البیع قیمة و بعد عملیة البیع قیمة حتى یصل إلى

بالتالي هذا  ،یریده

بالمنافسة، باعتباره یحد من الدخول الشرعي في السوق في وجه باعة آخرین، ویفرض سعر 

إعادة البیع مما یشكل ممارسة غیر مشروعة

                                                          

الضوابط القانونیة للمنافسة في التشریع الجزائري، عبد القادر البار1

، تخصص الشركات كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةأكادیـمي

دور مجلس المنافسة في ضبط السوق و توجیه سلوك الأعوان الاقتصادیین، جلال مسعد-2

02العدد ، 13المجلد 

 355، ، ص2021

رمضاني غانیة و عمارین فهیمه -3



  ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط الأنشطة الاقتصادية

  المقیدة للمنافسة

 الاستثناءات الواردة على حظر الاتفاقات والممارسات المقیدة للمنافسة تبعا لمتطلبات

قانون من  09واعتبارات معینة مرتبطة أساسا بشروط منصوص علیها في نص المادة 

                                  

                          

مساهمة الاتفاق أو الممارسات في تعزیز وضعیات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

تلجأ الكثیر من المؤسسات بغیة منها في بسط هیمنتها على السوق إلى ارتكابها 

 عرض المنافسة والمستهلك والنظام

  : في ما یلي 

المتعلق 12 -08 والمتمم بمقتضى القانون

على السوق إذا  تمثل وضعیة هیمنة

القسط الأكبر منها، وهذا ما  أو

  .  2للتمركز الفعلي والأكبر للقوة الاقتصادیة

 التعسف یمنع ه، لكنهافي حد ذات

في  وسیطرةیمنة هكل متعامل اقتصادي یسعى دائما وراء تحقیق موقع 

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في تخصص إدارة 

  80ص 
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المقیدة للمنافسة الاتفاقاتالوارد على مبدأ حظر  

الاستثناءات الواردة على حظر الاتفاقات والممارسات المقیدة للمنافسة تبعا لمتطلبات

واعتبارات معینة مرتبطة أساسا بشروط منصوص علیها في نص المادة 

:    

 .                                 حالة وجود نص تشریعي أو تنظیمي اتخذ تطبیق له

.                        مساهمة الاتفاق أو الممارسات في تحسین التشغیل

مساهمة الاتفاق أو الممارسات في تعزیز وضعیات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

  .1التنافسیة في السوق

  الممارسات التعسفیة

تلجأ الكثیر من المؤسسات بغیة منها في بسط هیمنتها على السوق إلى ارتكابها 

عرض المنافسة والمستهلك والنظامالممارسات التعسفیة والمحظورة مما ی

في ما یلي صور هذا التعسف  ظهروت ، لاقتصادي إلى مخاطر كبیرة

  : التعسف في وضعیة الهیمنة الإقتصادیة

والمتمم بمقتضى القانون المعدل 03-03من الأمر رقم7 

تمثل وضعیة هیمنة وضعیة الاحتكار التي قد ،جاءت لتبین لنا

أو كانت المؤسسة المعنیة تشمل أو تضم جمیع الحصص

للتمركز الفعلي والأكبر للقوة الاقتصادیة نظرًاتخضع لأیة منافسة 

في حد ذات الهیمنةیمنع وضعیة  لاإن قانون المنافسة 

كل متعامل اقتصادي یسعى دائما وراء تحقیق موقع لأن 

                                         

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في تخصص إدارة  ،آلیات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري

ص ، 2014-2013،جــامعـة خمیـس مــلیانــة ،الحقوق والعلوم السیاسیة

 41ص ، مرجع سابق، جمعة حیاة و بن تشقال زهیة

....................... الفصل الثاني

 

 الاستثناء: ثالثا

الاستثناءات الواردة على حظر الاتفاقات والممارسات المقیدة للمنافسة تبعا لمتطلبات  

واعتبارات معینة مرتبطة أساسا بشروط منصوص علیها في نص المادة 

:المنافسة كالآتي

حالة وجود نص تشریعي أو تنظیمي اتخذ تطبیق له - 

مساهمة الاتفاق أو الممارسات في تحسین التشغیل - 

مساهمة الاتفاق أو الممارسات في تعزیز وضعیات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  -

التنافسیة في السوق

الممارسات التعسفیة:الثانيالفرع 

تلجأ الكثیر من المؤسسات بغیة منها في بسط هیمنتها على السوق إلى ارتكابها 

الممارسات التعسفیة والمحظورة مما ی العدید من

لاقتصادي إلى مخاطر كبیرةا

التعسف في وضعیة الهیمنة الإقتصادیة -أولاً 

7المادة إن

،جاءت لتبین لنا بالمنافسة

كانت المؤسسة المعنیة تشمل أو تضم جمیع الحصص

تخضع لأیة منافسة  یجعلها لا

إن قانون المنافسة وعلیه ف

لأن ، لهافي استغلا

                                                          

آلیات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، نداتي حسین-  1

الحقوق والعلوم السیاسیةكلیة ، أعمال

جمعة حیاة و بن تشقال زهیة -2



  ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط الأنشطة الاقتصادية

ى تفعیل المنافسة إذا لم یكن مقترنا 

ترتكب بعض المؤسسات القویة اقتصادیا بعض الأفعال وسلوكیات اتجاه بعض 

الشروط التعسفیة علیها نتیجة استغلال حالة التبعیة التي 

التي لا تملك خیارات كافیة أو حلول بدیلة ارفض تلك الشروط 

الإشكال حین نصه على ما تسببه هذه الممارسة من أضرار على 

المنافسة ویشترط لإثبات حالة التعسف في 

وكآخر  حالة التبعیة الاقتصادیة بإتباع معاییر تبعیة الموزع للممون،تبعیة الممون للموزع

یحظر عرض  :"يلی ى ماله، علا

بتكالیف الإنتاج  بشكل تعسفي للمستهلكین مقارنة

تؤدي إلى إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو یمكن أن 

  

مخفضة بشكل تعسفي و منع أیضا 

بیع  كما أن البیع بأسعار مخفضة تعسفیـاً لا یـشُكل طریقة

  المنافسین للاستیلاء على السوق

ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط الأنشطة الاقتصادية....................... 

42 

ى تفعیل المنافسة إذا لم یكن مقترنا لالسوق ولشك أن السعي لتحقیق ذلك یساعد كثیرا ع

  .1هابالتعسف في استعمالی

  : التعسف في وضعیة التبعیة الإقتصادیة

ترتكب بعض المؤسسات القویة اقتصادیا بعض الأفعال وسلوكیات اتجاه بعض 

الشروط التعسفیة علیها نتیجة استغلال حالة التبعیة التي في فرض بعض  المؤسسات ،تتمثل

التي لا تملك خیارات كافیة أو حلول بدیلة ارفض تلك الشروط  تتواجد علیها هذه المؤسسات

الإشكال حین نصه على ما تسببه هذه الممارسة من أضرار على  اعالج المشرع هذ

المنافسة ویشترط لإثبات حالة التعسف في من قانون  11 للمادة تبعا والمنافسة

  :إثبات وضعیة التبعیة الاقتصادیة

حالة التبعیة الاقتصادیة بإتباع معاییر تبعیة الموزع للممون،تبعیة الممون للموزع

  معیار غیاب الحل البدیل

  .2یةلاستغلال التعسفي لحالة التبعیة الاقتصاد

  البیع بأسعار مخفضة تعسفیا 

لاالمذكور أع03/03 مالأمر رقـ نم  12تنص المادة

بشكل تعسفي للمستهلكین مقارنة الأسعار أو ممارسة أسعار بیع منخفضة

إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو یمكن أن ، والتحویل والتسویق

  "من الدخول في السوقا هة احد منتجاتلإبعاد مؤسسة أو عرق

مخفضة بشكل تعسفي و منع أیضا  یتضح لنا أن المشرع الجزائري منع ممارسة أسعار بیع

كما أن البیع بأسعار مخفضة تعسفیـاً لا یـشُكل طریقة. الأسعار مجرد عرض مثل تلك

المنافسین للاستیلاء على السوق منها إزاحة الهدف بقدر ما یُشكل ممارسة مقیدة للمنافسة

                                         

 14ص ، عبد القادر البار، مرجع سابق

  82 -81ص ص ، مرجع سابق

....................... الفصل الثاني

 

السوق ولشك أن السعي لتحقیق ذلك یساعد كثیرا ع

بالتعسف في استعمالی

التعسف في وضعیة التبعیة الإقتصادیة -ثانیا

ترتكب بعض المؤسسات القویة اقتصادیا بعض الأفعال وسلوكیات اتجاه بعض 

المؤسسات ،تتمثل

تتواجد علیها هذه المؤسسات

  .المجحفة

عالج المشرع هذ

والمنافسة السوق

وضعیة التبعیة الاقتصادیة

حالة التبعیة الاقتصادیة بإتباع معاییر تبعیة الموزع للممون،تبعیة الممون للموزع - 

معیار غیاب الحل البدیل

لاستغلال التعسفي لحالة التبعیة الاقتصادا - 

البیع بأسعار مخفضة تعسفیا  -ثالثا 

تنص المادة

الأسعار أو ممارسة أسعار بیع منخفضة

والتحویل والتسویق

إبعاد مؤسسة أو عرق

یتضح لنا أن المشرع الجزائري منع ممارسة أسعار بیع

مجرد عرض مثل تلك

بقدر ما یُشكل ممارسة مقیدة للمنافسة

                                                          

عبد القادر البار، مرجع سابق -1

مرجع سابق، نداتي حسین-2
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و بالنسبة ، العملیة وهو الهدف الحقیقي من هذه

بأن المنتوجات  إذ أنه یعتقد، فإنه قد یدرك لأول وهلة الهدف من هذه الممارسة

وتحویل و تسویق تلك السلعة المراد بیعها قد 

 تعلق بالمنافسة المعدل و المتمم، على

 إخلال بها كل عقد شراء استئثاري یسمح

التوزیع في السوق ذلك أن المشرع یحظر كل عمل أو عقد مهما كانت 

طبیعته یسمح لمؤسسة في ممارسة نشاط یدخل في مجال تطبیق هذا الأمر والقصد من وراء 

ون أن العقد إدراج المشرع هذا التصرف ضمن الأعمال التي تؤدي إلى عرقلة المنافسة ك

الإستئثاري هو العقد الذي بمقتضاه یلتزم البائع تجاه المشتري بأن یستأثر هذا الأخیر دون 

غیره للحصول على مضمون العقد بهدف توزیعه بصفة احتكاریة و هذا ما یتنافى و مبدأ 

 الجدیدة ظاهرة التجمیع الاقتصادي كضرورة فرضتها

 والتي یكون لها منهاالصعوبات التي تعیق بعض المؤسسات، خاصة الصغیرة والمتوسطة 

 السلبیة التي الآثارفي الكثیر من الأحیان وجه ثان یعكس الصورة الأولى تماما من حیث 

 ن نصوص قانون المنافسة ماتلحقها بالاقتصاد لذلك كان من الضروري أن یجد المشرع ضم

، حیث تمثل ذلك الحل في مراقبة التجمیعات 

  62،ص2006/2005، 14الدفعة ، للقضاء

، في الحقوق مذكرة لنیل شهادة الماستر 

  55ص  ،2018، البویرة، جامعة أكلي محند أو لحاج
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وهو الهدف الحقیقي من هذه يالسعر العادالرجوع بعد ذلك إلى 

فإنه قد یدرك لأول وهلة الهدف من هذه الممارسة

وتحویل و تسویق تلك السلعة المراد بیعها قد  یُعاد بیعها بسعر أقل من سعر تكلفة إنتاج

  1أن الحقیقة غیر ذلك إلا

  رابعا ــــ عقد البیع الإستئثاري

تعلق بالمنافسة المعدل و المتمم، علىلما 03-03م الأمر رق نم10  تنص المادة

إخلال بها كل عقد شراء استئثاري یسمح ا أوهة لحریة المنافسة أوحد منلیعتبر عرق

التوزیع في السوق ذلك أن المشرع یحظر كل عمل أو عقد مهما كانت  باحتكار

طبیعته یسمح لمؤسسة في ممارسة نشاط یدخل في مجال تطبیق هذا الأمر والقصد من وراء 

إدراج المشرع هذا التصرف ضمن الأعمال التي تؤدي إلى عرقلة المنافسة ك

الإستئثاري هو العقد الذي بمقتضاه یلتزم البائع تجاه المشتري بأن یستأثر هذا الأخیر دون 

غیره للحصول على مضمون العقد بهدف توزیعه بصفة احتكاریة و هذا ما یتنافى و مبدأ 

  

  : رقابة التجمیعات الاقتصادیة

الجدیدة ظاهرة التجمیع الاقتصادي كضرورة فرضتهاالحیاة الاقتصادیة 

الصعوبات التي تعیق بعض المؤسسات، خاصة الصغیرة والمتوسطة 

في الكثیر من الأحیان وجه ثان یعكس الصورة الأولى تماما من حیث 

تلحقها بالاقتصاد لذلك كان من الضروري أن یجد المشرع ضم

، حیث تمثل ذلك الحل في مراقبة التجمیعات الآثارمن شأنه أن یمنع ویحد من تلك 

                                         

للقضاءمذكرة تخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا ، مجلس المنافسة

 49ص ، زاهیه هقي، مرجع سابق

 ،النظام القانوني للتجمیعات الاقتصادیة، بویلاتیتان حنان

جامعة أكلي محند أو لحاج، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قانون أعمال

....................... الفصل الثاني

 

الرجوع بعد ذلك إلى و 

فإنه قد یدرك لأول وهلة الهدف من هذه الممارسة للمستهلك

یُعاد بیعها بسعر أقل من سعر تكلفة إنتاج التي

إلا تخدم مصالحه

رابعا ــــ عقد البیع الإستئثاري

تنص المادة

یعتبر عرق: يلمای

باحتكار هلصاحب

طبیعته یسمح لمؤسسة في ممارسة نشاط یدخل في مجال تطبیق هذا الأمر والقصد من وراء 

إدراج المشرع هذا التصرف ضمن الأعمال التي تؤدي إلى عرقلة المنافسة ك

الإستئثاري هو العقد الذي بمقتضاه یلتزم البائع تجاه المشتري بأن یستأثر هذا الأخیر دون 

غیره للحصول على مضمون العقد بهدف توزیعه بصفة احتكاریة و هذا ما یتنافى و مبدأ 

  .2حریة المنافسة

رقابة التجمیعات الاقتصادیة:الثانيالمطلب 

الحیاة الاقتصادیة  تعرف

الصعوبات التي تعیق بعض المؤسسات، خاصة الصغیرة والمتوسطة 

في الكثیر من الأحیان وجه ثان یعكس الصورة الأولى تماما من حیث 

تلحقها بالاقتصاد لذلك كان من الضروري أن یجد المشرع ضم

من شأنه أن یمنع ویحد من تلك 

  .3الاقتصادیة

                                                          

مجلس المنافسة، عماري بلقاسم -1

زاهیه هقي، مرجع سابق -2

بویلاتیتان حنانبریك سعاد و -3

قانون أعمالتخصص 
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شروط إجراءات و ،  )الفرع الأول

تبیان الآثار القانونیة المترتبة على 

للوصول إلى تعریف التجمیعات الاقتصادیة نذكر بدایة أنه یستخدم العدید من 

علیه ، ولكن ما درج )في حدود ما أطلعنا علیه من مراجع

الاقتصادیة، ولعل ما دفع  الجزائري وما سنعتمد علیه هو مصطلح التجمیعات

مفهوم خاص للتجمیع من منظور قانون المنافسة وتفرقته 

 )أولا(التجمیعات الاقتصادیة لابد من تقدیم تعریف لها

  )2(و القانوني) 1(سوف نتطرق لتعریف الفقهي

أهم التعریفات التي تناولت التجمیع الاقتصادي هو تعریف الأستاذ 

تشكیلة  التجمیع، تكتل أو تجمع مؤسستین أو أكثر ضمن

بغیة إحداث تغیر دائم في هیكلة السوق، مع فقدان كل المؤسسات المجتمعة 

 یحدد المقصود بعملیة التجمیع لم

  .3الحالات التي نكون فیها بصدد تجمیع

 كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد
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الفرع الأول(عات الاقتصادیةیإلى مفهوم التجم سنتطرق 

تبیان الآثار القانونیة المترتبة على ،  )الفرع الثاني(الإقتصادیة  اتعالتجمی

  .)الثالث الفرع( الإقتصادیة

  عات الاقتصادیةیمفهوم التجم

للوصول إلى تعریف التجمیعات الاقتصادیة نذكر بدایة أنه یستخدم العدید من 

في حدود ما أطلعنا علیه من مراجع(مصطلح التركیزات 

الجزائري وما سنعتمد علیه هو مصطلح التجمیعات

مفهوم خاص للتجمیع من منظور قانون المنافسة وتفرقته  هذه التسمیة هو إعطاء

التجمیعات الاقتصادیة لابد من تقدیم تعریف لها مفهوملمعرفة و ،  1متشابهة

  .)ثانیا(وذكر أنواع التجمیع 

سوف نتطرق لتعریف الفقهي أولا تعریف التجمیعات الاقتصادیة

  :التعریف الفقهي

أهم التعریفات التي تناولت التجمیع الاقتصادي هو تعریف الأستاذ  نذكر من

Bernard Blaise التجمیع، تكتل أو تجمع مؤسستین أو أكثر ضمن حیث یعتبر

بغیة إحداث تغیر دائم في هیكلة السوق، مع فقدان كل المؤسسات المجتمعة 

2.عهالمجمو  تعزیزا للقوة الاقتصادیة
  

  :التعریف القانوني

لم 1995منذ تناول المشرع الجزائري هذا النظام سنة

الحالات التي نكون فیها بصدد تجمیع بسردالاقتصادي وإنما اكتفى 

                                         

  11ص ، ، مرجع نفسهبویلاتیتان حنان

كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد

  88ص، 2009/2010

   243مرجع سابق، ص 

....................... الفصل الثاني

 

سنتطرق ومن هنا 

التجمیالرقابة على 

الإقتصادیة یعاتمالتج

مفهوم التجم: الفرع الأول

للوصول إلى تعریف التجمیعات الاقتصادیة نذكر بدایة أنه یستخدم العدید من 

مصطلح التركیزات  الدارسین

الجزائري وما سنعتمد علیه هو مصطلح التجمیعات المشرع

هذه التسمیة هو إعطاء المشرع إلى

متشابهة عن مفاهیم

وذكر أنواع التجمیع 

أولا تعریف التجمیعات الاقتصادیة

التعریف الفقهي - 1

نذكر منو    

Bernard Blaise

بغیة إحداث تغیر دائم في هیكلة السوق، مع فقدان كل المؤسسات المجتمعة  قانونیة معینة

تعزیزا للقوة الاقتصادیة لاستقلالیتها

التعریف القانوني -2

منذ تناول المشرع الجزائري هذا النظام سنة

الاقتصادي وإنما اكتفى 

                                                          

بویلاتیتان حنان بریك سعاد و-1

كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد -  2

2009، بوقرة، بومرداس،

مرجع سابق، ص ، تیورسي محمد -3



  ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط الأنشطة الاقتصادية

، تعلق بالمنافسةیوالذي  )الملغى

كل مشروع تجمیع أو تجمیع ناتج عن أي عقد 

 سندات عونلكل أو جزء من ممتلكات أو حقوق و 

اقتصادي آخر أو ممارسة النفوذ 

على السوق  الأكید علیه و الذي من شأنه المساس بالمنافسة و تعزیز وضعیته المهیمنة

  "1یجب أن یقدمه صاحبه إلى مجلس المنافسة الذي یُبث فیه في أجل ثلاثة أشهر

التجمیع في على أنه یتم المتعلق بالمنافسة، 

حصلت  حصل شخص أو عدة أشخاص طبیعیة لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل، أو

ق أخذ أسهم زء منها بصفة مباشرة أو غیر مباشر عن طری

المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسیلة 

  .2مستقلة أنشأت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة

 تنوعیة عمودیة، یمكن تقسیم التجمیعات الاقتصادیة إلى ثلاثة أنواع أفقیة،

  .3هي التجمعات بین مؤسستین متنافستین ناشطتین في نفس المجال

فة من لمخت ى مستوى مراحللالتجمیعات بین مؤسسات تعمل ع

       الذاتي اهذا الاندماج في تحقیق المؤسسة لاكتفائ

ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط الأنشطة الاقتصادية....................... 

45 

الملغى( 95-06من الأمر11 من خلال نص المادة 

كل مشروع تجمیع أو تجمیع ناتج عن أي عقد " : تيكالآ الاقتصادي تجمیع

لكل أو جزء من ممتلكات أو حقوق و  یتضمن تحویل ملكیة، 

اقتصادي آخر أو ممارسة النفوذ  عون مراقبةاقتصادي قصد تمكین عون اقتصادي من 

الأكید علیه و الذي من شأنه المساس بالمنافسة و تعزیز وضعیته المهیمنة

یجب أن یقدمه صاحبه إلى مجلس المنافسة الذي یُبث فیه في أجل ثلاثة أشهر

المتعلق بالمنافسة،  03/03الأمر من 15حسب نص المادة

 :مفهوم هذا الأمر إذا

 .اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل

حصل شخص أو عدة أشخاص طبیعیة لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل، أو

زء منها بصفة مباشرة أو غیر مباشر عن طریـــمؤسسة أو عدة مؤسسات أو ج

المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسیلة  ولــفي رأسمال أو عن طریق شراء عناصر من أص

أنشأت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة

  أنواع التجمیع

یمكن تقسیم التجمیعات الاقتصادیة إلى ثلاثة أنواع أفقیة،

هي التجمعات بین مؤسستین متنافستین ناشطتین في نفس المجال: التجمیعات الأفقیة

التجمیعات بین مؤسسات تعمل ع يهو  :التجمیعات العمودیة

ذا الاندماج في تحقیق المؤسسة لاكتفائهدف من هتشغیل المنتوج، ویكمن ال

  . ة توزیع وتسویق المنتوجلإلى مرح ة الإنتاج

                                         

  المصدر السابق، )الملغى( 06 

  ، مصدر سابقالمعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة

 94ص ، مرجع سابق

....................... الفصل الثاني

 

من خلال نص المادة    

تجمیعال جاءت تعریفه

، مهما كان شكله

اقتصادي قصد تمكین عون اقتصادي من 

الأكید علیه و الذي من شأنه المساس بالمنافسة و تعزیز وضعیته المهیمنة

یجب أن یقدمه صاحبه إلى مجلس المنافسة الذي یُبث فیه في أجل ثلاثة أشهر، خاصة

حسب نص المادة

مفهوم هذا الأمر إذا

اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل -1

حصل شخص أو عدة أشخاص طبیعیة لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل، أو -2

مؤسسة أو عدة مؤسسات أو ج

في رأسمال أو عن طریق شراء عناصر من أص

 .أخرى

أنشأت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة -3

أنواع التجمیع: ثانیا

یمكن تقسیم التجمیعات الاقتصادیة إلى ثلاثة أنواع أفقیة،

  

التجمیعات الأفقیة-

التجمیعات العمودیة-

تشغیل المنتوج، ویكمن ال

ة الإنتاجلمن مرح

                                                          

95-06لأمر رقما -1

المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة 03- 03 الأمر -2

مرجع سابق، براهیمي فضیلة-3



  ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط الأنشطة الاقتصادية

الاقتصادیة،  ف الأنشطةلي تجَمع بین مؤسسات تشارك في مخت

للاحتكار  روب المؤسسة من التشریعات المضادة

 الاقتصادیة في قانون المنافسة عرف تطورا

نجد أنه أفرد فصلا  03-03ملحوظا، بشكل جعل من المفهوم الجدید المتضمن في الأمر 

مقتصرا على  95-06بعدما كان الأمر رقم 

تها المحاولات السابقة التي عرف جاء لیتدارك النقائص

         الاقتصادیة الحدیثة، حیث أنه ةأفرزتها الحیا

تتضمن تحویل الملكیة الكلیة أو جزء منها 

            أخر، أي أن التجمیع كان ینحصر خاصة 

  في الاندماج لیصبح الآن ینشأ تحت أشكال مختلفة،سواء عن طریق الاندماج أو المراقبة 

  شروط و إجراءات الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة

 وإجراءات) أولا(للمراقبةشروط خضوع التجمیع الاقتصادي 

 التجمیعات تعتبر عملیة مشروعة وهذا لما له من منافع على المؤسسة

 الإضراروهذا في حالة ، الجزائري
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ي تجَمع بین مؤسسات تشارك في مختهو  :التجمیعات التنَوعیة

روب المؤسسة من التشریعات المضادةهو هذا النوع من التجمیع 

1یمنةهحتى لا تعتبر في وضعیة 
  

الاقتصادیة في قانون المنافسة عرف تطوراما یمكن ملاحظته أن مفهوم التجمیعات 

ملحوظا، بشكل جعل من المفهوم الجدید المتضمن في الأمر 

بعدما كان الأمر رقم  ،''التجمیعات الإقتصادیة''عنوان 

جاء لیتدارك النقائصو بهذا ،  2في ذلك 12

أفرزتها الحیاوهذا لأجل احتواء الصور الجدیدة للتجمیع التي 

تتضمن تحویل الملكیة الكلیة أو جزء منها  في السابق كان التجمیع محصورا في العقود التي

أخر، أي أن التجمیع كان ینحصر خاصة  من ممتلكات أو حقوق وسندات عون اقتصادي

في الاندماج لیصبح الآن ینشأ تحت أشكال مختلفة،سواء عن طریق الاندماج أو المراقبة 

  .3أو الإنشاء المشترك

شروط و إجراءات الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة

شروط خضوع التجمیع الاقتصادي  سنتطرق في هذا الفرع إلى

  .)ثانیا(ممارسة الرقابة التجمیعات

  :للمراقبةشروط خضوع التجمیع الاقتصادي 

التجمیعات تعتبر عملیة مشروعة وهذا لما له من منافع على المؤسسةأن 

الجزائريالاقتصادیة إلا أنه یخضع لرقابة من طرف المشرع 

                                         

  55مرجع سابق ص ، بوسري ریمة و عیمور رقیة

  56مرجع سابق،ص ، رمضاني غانیة و عمارین فهیمه

 13ص ، مرجع سابق بویلاتیتان حنان

  47ص ، بن تشقال زهیة، مرجع سابق

....................... الفصل الثاني

 

التجمیعات التنَوعیة -

ذا النوع من التجمیع هدف من هوال

حتى لا تعتبر في وضعیة 
  

ما یمكن ملاحظته أن مفهوم التجمیعات 

ملحوظا، بشكل جعل من المفهوم الجدید المتضمن في الأمر 

عنوان  كاملا تحت

12و  11المادتین 

وهذا لأجل احتواء الصور الجدیدة للتجمیع التي 

في السابق كان التجمیع محصورا في العقود التي

من ممتلكات أو حقوق وسندات عون اقتصادي

في الاندماج لیصبح الآن ینشأ تحت أشكال مختلفة،سواء عن طریق الاندماج أو المراقبة 

أو الإنشاء المشترك

  

شروط و إجراءات الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة: الثانيالفرع 

سنتطرق في هذا الفرع إلى

ممارسة الرقابة التجمیعات

شروط خضوع التجمیع الاقتصادي / أولا 

أن الأصل    

الاقتصادیة إلا أنه یخضع لرقابة من طرف المشرع 

  .4بالمنافسة

                                                          

بوسري ریمة و عیمور رقیة -1

رمضاني غانیة و عمارین فهیمه -2

بویلاتیتان حنان بریك سعاد و-3

بن تشقال زهیة، مرجع سابق جمعة حیاة و -4



  ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط الأنشطة الاقتصادية

كل تجمیع  " ق بالمنافسةالمتعل 03

تطبق " یلي  من نفس الأمر على ما

       من المبیعات % 40أعلاه كلما كان التجمیع یرمي إلى تحقیق حد یفوق 

قد وضعت شرطین أساسیین حتى 

   : یتم إخضاع عملیات التجمیع للمراقبة مجلس المنافسة تتمثل فیما یلي

تكون لعملیة التجمیع انعكاسات 

لاسیما إذا جعلت مؤسسة ما في وضعیة هیمنة أو إذا كانت هذه 

  إلى تعزیز هذه الوضعیة في سوق ما 

         أن تؤدي عملیة التجمیع إلى تحقیق حد یفوق 

من  18من المبیعات أو المشتریات المنجزة في السوق المعنیة طبقا لأحكام المادة 

 بعد توفر شروط التجمیع الاقتصادي استوجب خضوعه للرقابة التي یمارسها مجلس

 : و هي كالأتي

 یتولى مجلس المنافسة المراقبة على التجمیعات الإقتصادیة كلما تحققت الشروط،

 بمبادرة من المؤسسات المعنیة بمشاریع التجمیع أو التجمیعات

 مجلس المنافسة والذي یفصل في الأمر خلال

 أو بمبادرة تلقائیة من الإقتصادیة،

 من كذلك بمبادرة ،طرف مجلس المنافسة والذي منح له القانون سلطة واسعة في هذا المجال

 عندما یكون وهذا ،فة بالتجارة والمصالح المكونة لها
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03-03من الأمر  17المادة نصت علیه  

من نفس الأمر على ما 18كما تنص المادة ...." من شأنه المساس بالمنافسة

أعلاه كلما كان التجمیع یرمي إلى تحقیق حد یفوق  17

  "أو المشتریات المنجزة في السوق المعنیة 

قد وضعت شرطین أساسیین حتى ، المذكورتین أعلاه 18و  17من خلال أحكام المادتین 

یتم إخضاع عملیات التجمیع للمراقبة مجلس المنافسة تتمثل فیما یلي

تكون لعملیة التجمیع انعكاسات یجــــب أن : )مساس التجمیع بالمنافسة(

لاسیما إذا جعلت مؤسسة ما في وضعیة هیمنة أو إذا كانت هذه ، على وضعیة المنافسة

إلى تعزیز هذه الوضعیة في سوق ما  المؤسسة أصلا في وضعیة هیمنة فأدت العملیة

أن تؤدي عملیة التجمیع إلى تحقیق حد یفوق :)تقدیر عملیة التجمیع(الشرط الثاني

من المبیعات أو المشتریات المنجزة في السوق المعنیة طبقا لأحكام المادة 

 :ممارسة الرقابة التجمیعات

بعد توفر شروط التجمیع الاقتصادي استوجب خضوعه للرقابة التي یمارسها مجلس

و هي كالأتي خاصة حددها قانون المنافسة إجراءاتالمنافسة وذلك وفق 

  : بةالمبادرة بالرقا

یتولى مجلس المنافسة المراقبة على التجمیعات الإقتصادیة كلما تحققت الشروط،

بمبادرة من المؤسسات المعنیة بمشاریع التجمیع أو التجمیعاتإما وتتم هذه المراقبة 

مجلس المنافسة والذي یفصل في الأمر خلال إبلاغالإقتصادیة، بحیث تتولى هذه الأخیرة 

الإقتصادیة، ن للتجمیعاتو ة ثلاثة أشهر ابتداء من إبرام العقد المك

طرف مجلس المنافسة والذي منح له القانون سلطة واسعة في هذا المجال

فة بالتجارة والمصالح المكونة لهاالإدارة المركزیة المتمثلة في الوزارة المكلّ 

....................... الفصل الثاني

 

 وهو ما 

من شأنه المساس بالمنافسة

17أحكام المادة 

أو المشتریات المنجزة في السوق المعنیة 

من خلال أحكام المادتین 

یتم إخضاع عملیات التجمیع للمراقبة مجلس المنافسة تتمثل فیما یلي

(الشرط الأول -

على وضعیة المنافسة

المؤسسة أصلا في وضعیة هیمنة فأدت العملیة

الشرط الثاني -

من المبیعات أو المشتریات المنجزة في السوق المعنیة طبقا لأحكام المادة % 40

  .نفس الأمر 

ممارسة الرقابة التجمیعات إجراءات: نیاثا

بعد توفر شروط التجمیع الاقتصادي استوجب خضوعه للرقابة التي یمارسها مجلس

المنافسة وذلك وفق 

المبادرة بالرقا 1-

یتولى مجلس المنافسة المراقبة على التجمیعات الإقتصادیة كلما تحققت الشروط،  

وتتم هذه المراقبة 

الإقتصادیة، بحیث تتولى هذه الأخیرة 

ة ثلاثة أشهر ابتداء من إبرام العقد المكمد

طرف مجلس المنافسة والذي منح له القانون سلطة واسعة في هذا المجال

الإدارة المركزیة المتمثلة في الوزارة المكلّ 



  ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط الأنشطة الاقتصادية

من المبیعات  ٪40من شأنه المساس بالمنافسة،أو یكون قد حقّق أكثر من

الخبرة إذ أن یحلله ویجري علیه  

ویتضمن  مسببا القرار هذا أن یكون

 .2بالتجمیع بالقطاع المعنيكل هذا بعد أخذ أري الوزیر المكلف بالتجارة والوزیر المكلف 

  الآثار القانونیة المترتبة على التجمیعات الاقتصادیة

الذكر خاضعة لرقابة  تینالسالف 

الأخیر أن یمنح الترخیص للتجمیع أو یرفضه بقرار معلل بعد 

 من الأمر 19وهذا ما تنص علیه المادة 

، المتعلق 08/12من القانون رقم 

          یرخص بالتجمیع أو یرفضه بمقرر

  .و الوزیر المكلف بالقطاع المعني بالتجمیع 

ویمكن أن یقبل مجلس المنافسة التجمیع و فق شروط من شأنها تخفیف آثار التجمیع 

كما یمكن للمؤسسات المكونة للتجمیع أن تلتزم من تلقاء نفسها بتعهدات من شأنها 
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من شأنه المساس بالمنافسة،أو یكون قد حقّق أكثر من 

  .1والمشتریات داخل سوق ما

  :المجلس حول التجمیعات

 عند إحالة مشروع لتجمیع إلى مجلس المنافسة فعلیه

أن یكون تطلب الأمر ذلك واستعماله لشتى الطرق القانونیة، یجب

 . التجمیع الترخیص بالمشروع أو

 .المشروع فض التجمیع أو

 .الترخیص مع إبداء بعض التحفظات

كل هذا بعد أخذ أري الوزیر المكلف بالتجارة والوزیر المكلف 

الآثار القانونیة المترتبة على التجمیعات الاقتصادیة

 18و  17 تینالماد إن التجمیعات التي تشملها

الأخیر أن یمنح الترخیص للتجمیع أو یرفضه بقرار معلل بعد  لهذامجلس المنافسة و یمكن 

وهذا ما تنص علیه المادة  أخذ رأي الوزیر المكلف بالقطاع المعني بالتجمیع

من القانون رقم  7المعدلة و المتممة بموجب المادة 

یرخص بالتجمیع أو یرفضه بمقرریمكن لمجلس المنافسة أن " : على أنه

و الوزیر المكلف بالقطاع المعني بالتجمیع ، بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة

ویمكن أن یقبل مجلس المنافسة التجمیع و فق شروط من شأنها تخفیف آثار التجمیع 

كما یمكن للمؤسسات المكونة للتجمیع أن تلتزم من تلقاء نفسها بتعهدات من شأنها 

  . "تخفیف آثار التجمیع على المنافسة

                                         

 63رمضاني غانیة و عمارین فهیمه، مرجع سابق،ص 

 84شرواط حسین، مرجع سابق، ص

....................... الفصل الثاني

 

 مشروع التجمیع

والمشتریات داخل سوق ما

المجلس حول التجمیعاتقرار  -2

عند إحالة مشروع لتجمیع إلى مجلس المنافسة فعلیه

تطلب الأمر ذلك واستعماله لشتى الطرق القانونیة، یجب

 :     ما یلي

الترخیص بالمشروع أو -

فض التجمیع أور  -

الترخیص مع إبداء بعض التحفظات أو -

كل هذا بعد أخذ أري الوزیر المكلف بالتجارة والوزیر المكلف 
  

الآثار القانونیة المترتبة على التجمیعات الاقتصادیة: الثالثالفرع 

إن التجمیعات التي تشملها

مجلس المنافسة و یمكن 

أخذ رأي الوزیر المكلف بالقطاع المعني بالتجمیع

المعدلة و المتممة بموجب المادة  03-03رقم 

على أنه، بالمنافسة

بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة، معلل

ویمكن أن یقبل مجلس المنافسة التجمیع و فق شروط من شأنها تخفیف آثار التجمیع 

  على المنافسة 

كما یمكن للمؤسسات المكونة للتجمیع أن تلتزم من تلقاء نفسها بتعهدات من شأنها  

تخفیف آثار التجمیع على المنافسة

                                                          

رمضاني غانیة و عمارین فهیمه، مرجع سابق،ص  -1

شرواط حسین، مرجع سابق، ص -2



  ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط الأنشطة الاقتصادية

فإن ، للمنافسة ينه في حالة كون التجمیع مناف

قد  لكننه قد یسمح به إذا كان لا یقیدها 

من  یتنافى مع المنافسة و إنما بسبب ما یقدمه

من هذه المادة و ضعت شروطا 

، آثاره على المنافسة و هو ضرورة مراعاة شروط من شأنها تخفیف

عات في حالة تقییدها للمنافسة لا یتم إلا إذا كان لها مساهمة فیدفع عجلة 

  .1التطور الاقتصادي إلى الأمام و ذلك بالبحث العلمي و الابتكار و تطویر الإنتاج

من  مجموعةإتباع  الاقتصاد ،

 إلى إثبات الممارسات غیر المشروعة والقضاء

س المنافسة من لبموجب ما یصدر عن مج

ا لاحترام حقوق الدفاع في مجال 

س لا قرار مجهمنح الحق للأطراف التي صدر ضد

م ـــهما تــأول، م إلى مطلبینــخصصنا هذا المبحث و الذي مقس

و  ،)المطلب الأول (الإجراءات المتبعة لرفع الدعوى أمام مجلس المنافسة 

  ).المطلب الثاني( العقوبات المقررة للممارسات المنافیة و طرق الطعن فیها 

  الإجراءات المتبعة لرفع الدعوى أمام مجلس المنافسة

 كرس المشرع الجزائري إضافة إلى الإمكانیات البشریة والمادیة، آلیات تساعد على

 كل تجاوز أو انتهاك في مجال المنافسة، والتي نجد من بینها الإخطار

 ، وآلیة التحقیق التي تضمن البحث

 هساتلس المنافسة جلیعقد مجو بعد استكمال إجراءات التحقیق 

ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط الأنشطة الاقتصادية....................... 

49 

نه في حالة كون التجمیع منافأمن خلال هذه المادة نستخلص 

نه قد یسمح به إذا كان لا یقیدها أغیر ، قرار معلل برفضه مجلس المنافسة یصدر

یتنافى مع المنافسة و إنما بسبب ما یقدمه یكون قبول هذا التجمیع لیس لكونه لا

من هذه المادة و ضعت شروطا  و الفقرة الثانیة ،مساهمة في التطور التقني و الاقتصادي 

و هو ضرورة مراعاة شروط من شأنها تخفیف، لقبول هذا التجمیع

عات في حالة تقییدها للمنافسة لا یتم إلا إذا كان لها مساهمة فیدفع عجلة 

التطور الاقتصادي إلى الأمام و ذلك بالبحث العلمي و الابتكار و تطویر الإنتاج

  متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة:

الاقتصاد ، ضبطل كآلیةس المنافسة لب ممارسة مج

إلى إثبات الممارسات غیر المشروعة والقضاء الوصولمن  هالإجراءات القانونیة التي تمكن

بموجب ما یصدر عن مج بارتكابهاالمؤسسات التي قامت 

ا لاحترام حقوق الدفاع في مجال تأكیدً  هغیر أن، النزاع التنافسي تهدف لحل

منح الحق للأطراف التي صدر ضد ىلحرص المشرع الجزائري ع

  .ذا الأخیرهالمنافسة إمكانیة الطعن في 

خصصنا هذا المبحث و الذي مقس ومن خـــــلال ما ســـبق

الإجراءات المتبعة لرفع الدعوى أمام مجلس المنافسة ى 

العقوبات المقررة للممارسات المنافیة و طرق الطعن فیها 

الإجراءات المتبعة لرفع الدعوى أمام مجلس المنافسة

كرس المشرع الجزائري إضافة إلى الإمكانیات البشریة والمادیة، آلیات تساعد على

كل تجاوز أو انتهاك في مجال المنافسة، والتي نجد من بینها الإخطارتحریك المتابعة ضد 

، وآلیة التحقیق التي تضمن البحث)الفرع الأول(كآلیة تمهیدیة لعمل مجلس المنافسة 

و بعد استكمال إجراءات التحقیق  )الفرع الثاني

  ).الفرع الثالث( یهفصل في القضایا المرفوعة إل

                                         

  36قبالي دلیلیة و قریشي سارة، ص 

....................... الفصل الثاني

 

من خلال هذه المادة نستخلص 

مجلس المنافسة یصدر

یكون قبول هذا التجمیع لیس لكونه لا

مساهمة في التطور التقني و الاقتصادي 

لقبول هذا التجمیع

عات في حالة تقییدها للمنافسة لا یتم إلا إذا كان لها مساهمة فیدفع عجلة فترخیص التجمی

التطور الاقتصادي إلى الأمام و ذلك بالبحث العلمي و الابتكار و تطویر الإنتاج

:الثانيلمبحث ا

ب ممارسة مجلتتط

الإجراءات القانونیة التي تمكن

المؤسسات التي قامت  وإدانة علیها

تهدف لحلردعیة  قرارات

حرص المشرع الجزائري ع، المنافسة

المنافسة إمكانیة الطعن في 

ومن خـــــلال ما ســـبق  

ى ــطرق فیه إلـــالت

العقوبات المقررة للممارسات المنافیة و طرق الطعن فیها في ثانیهما 

الإجراءات المتبعة لرفع الدعوى أمام مجلس المنافسة: الأول المطلب

كرس المشرع الجزائري إضافة إلى الإمكانیات البشریة والمادیة، آلیات تساعد على

تحریك المتابعة ضد 

كآلیة تمهیدیة لعمل مجلس المنافسة 

الفرع الثاني(والتحري

فصل في القضایا المرفوعة إللل

                                                          

قبالي دلیلیة و قریشي سارة، ص  -1



  ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط الأنشطة الاقتصادية

 بین كل من له علاقة بالسوق، ولهذا

و من اجل  )أولا(لأشخاص مؤهلین لذلك 

  .)ثانیا(التأكد من توافر شروط قبول الإخطار یتولى مجلس المنافسة فحصه 

یمكن أن یخطر " نهإالمتعلق بالمنافسة ف

في القضایا من تلقاء ویمكن للمجلس أن ینظر 

من المادة  2بإخطار من المؤسسات، أو بإخطار من الهیئات المذكورة في الفقرة 

 ویمكن أن تستشیره أیضا في المواضیع نفسها

 الاقتصادیة والمالیة والمؤسسات والجمعیات المهنیة والنقابیة

یتنوع الإخطار استنادا إلى طبیعة الأشخاص المخطرین 

باعتباره الشرطة الإداریة  :ف بالتجارة

س لمج لإخطارقانونا  هلمنافسة، یعتبر الوزیر الشخص المؤ 

مدیریة  نم إلیه س بعد التحقیقات التي ترد

قبل  نم المصالح هاتهة إلى إحدى 

  .2المؤسسة المتضررة التي لـم تستطع اللجوء مباشرة إلى إخطار مجلس المنافسة بنفسها
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  وأنواع الأشخاص المؤهلة له رإجراء الإخطا

بین كل من له علاقة بالسوق، ولهذا تكاثف الجهودن حمایة المنافسة الحرة تتطلب 

لأشخاص مؤهلین لذلك فإن المشرع قد منح حق إخطار مجلس المنافسة 

التأكد من توافر شروط قبول الإخطار یتولى مجلس المنافسة فحصه 

  لإخطار مجلس المنافسة المؤهلینالأشخاص 

المتعلق بالمنافسة ف 03-03من الأمر  44 المادةجاء في نص 

ویمكن للمجلس أن ینظر ، بالتجارة مجلس المنافسة 

بإخطار من المؤسسات، أو بإخطار من الهیئات المذكورة في الفقرة 

  .1"...الأمر إذا كانت لها مصلحة في ذلك

ویمكن أن تستشیره أیضا في المواضیع نفسها« …الأمر نفسمن  2/35 

الاقتصادیة والمالیة والمؤسسات والجمعیات المهنیة والنقابیةالجماعات المحلیة والهیئات 

  .»وكذا جمعیات المستهلكین

الإخطار استنادا إلى طبیعة الأشخاص المخطرین نستنتج أن  خلال ما سبق

  : و یتمثل في: الإخطار الوزاري

ف بالتجارةلس المنافسة عن طریق الوزیر المك

منافسة، یعتبر الوزیر الشخص المؤ لحة العامة للى المص

س بعد التحقیقات التي تردلالمج إخطار إلىجأ الوزیر لالمنافسة، بحیث ی

ة إلى إحدى هى شكوى موجلأو بناءا ع، هالمنافسة التابعة لمصالح

المؤسسة المتضررة التي لـم تستطع اللجوء مباشرة إلى إخطار مجلس المنافسة بنفسها

                                         

  ، مصدر سابق المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة

  90ص ، نبیل بن سعادة، مرجع سابق

....................... الفصل الثاني

 

إجراء الإخطا: الفرع الأول

ن حمایة المنافسة الحرة تتطلب إ

فإن المشرع قد منح حق إخطار مجلس المنافسة 

التأكد من توافر شروط قبول الإخطار یتولى مجلس المنافسة فحصه 

الأشخاص : أولاً  -

جاء في نص 

بالتجارة مجلس المنافسة  فالوزیر المكل

بإخطار من المؤسسات، أو بإخطار من الهیئات المذكورة في الفقرة  نفسه أو

الأمر إذا كانت لها مصلحة في ذلك من هذا 35

 طبقا للمادةو 

الجماعات المحلیة والهیئات 

وكذا جمعیات المستهلكین

خلال ما سبق من

 : كالأتي

الإخطار الوزاري - 1

س المنافسة عن طریق الوزیر المكلإخطار مج-

ى المصلرة عهالسا

المنافسة، بحیث ی

المنافسة التابعة لمصالح

المؤسسة المتضررة التي لـم تستطع اللجوء مباشرة إلى إخطار مجلس المنافسة بنفسها

 

                                                          

المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة 03- 03 الأمر -1

نبیل بن سعادة، مرجع سابق-2



  ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط الأنشطة الاقتصادية

  :المؤسسات الاقتصادیة

 حقمنح المؤسسات  هوالمنافسة الجدید 

 ا كانت طبیعتهكل شخص طبیعي أو معنوي أیً 

المعدل والمتمم المتعلق  03-03

 ة تضاربعلیه فكل مؤسسة متضررة من جراء الممارسات المقیدة للمنافسة نتیج

معنیة، والذي كثیرا ما یؤدي إلى نشوب نزاعات بین 

طة الضبط لس باعتبارهس المنافسة 

  :كین

غیر أن ك و لیست أشخاصا لقانون المنافسة 

ذه الجمعیات أن ترفع هحیث یحق ل

ق لأمام المحاكم المختصة بإبطال أي التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي یتع

كما ، ى السوقلیمنة علهأو التعسف في استخدام وضعیة ا

كین فضلا هلمستلبالمصالح المشتركة ل

ذه هودور ، اهف بحمایتلفي حال المساس بالمصالح التي تك

 نلقانو  الطابع التنافسي نإ :یةلس المنافسة عن طریق الجماعات المح

حول كل س المنافسة لجبحق إخطار م

 .اهفة بحمایتلبالمصالح العامة المك

، جامعة الأخوة منتوري قسنطینة، كلیة الحقوق مجمّع تیجاني هدام
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 : ـ ویتمثل فيالإخطار المباشر

المؤسسات الاقتصادیة س المنافسة عن طریق

المنافسة الجدید  ونا قانهحات التي جاء بالإصلا

كل شخص طبیعي أو معنوي أیً بالمؤسسة و یقصد س المنافسة، 

03رقمالأمر  نم 03مادة لطبقا ل اقتصادي

علیه فكل مؤسسة متضررة من جراء الممارسات المقیدة للمنافسة نتیج

معنیة، والذي كثیرا ما یؤدي إلى نشوب نزاعات بین سوق المصالح الإقتصادیة في 

س المنافسة لالأخیرة إخطار مج هاتهل نلمتنافسة، یمك

 

كینلس المنافسة عن طریق جمعیات المسته

ك و لیست أشخاصا لقانون المنافسة هلا جمعیات تدافع عن المست

حیث یحق ل، ذه الممارساتهم في محاربة هذه الأخیرة أشرك

أمام المحاكم المختصة بإبطال أي التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي یتع

أو التعسف في استخدام وضعیة ا ممارساتلل بالاتفاقات المنافیة

بالمصالح المشتركة ل حقلبالتعویض عن الأضرار التي ت المطالبة

في حال المساس بالمصالح التي تك، المنافسة سل

  .2كالمستهلمجال حمایة  المؤسسات وتأتي في

لس المنافسة عن طریق الجماعات المحل

بحق إخطار م یجعل من الولایة والبلدیة تتمتع الصفقات العمومیة

بالمصالح العامة المك أضرار الممارسات المقیدة للمنافسة، والتي تلحق

                                         

جامعة الأخوة منتوري قسنطینة، كلیة الحقوق مجمّع تیجاني هدام، دروس في مقیاس قانون المنافسة
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 78ص ، زاهیه هقي، مرجع سابق

....................... الفصل الثاني

 

الإخطار المباشر-2

س المنافسة عن طریقلإخطار مج -أ

الإصلا همأ نم

س المنافسة، لمجإخطار 

اقتصاديیمارس نشاط 

 .بالمنافسة

علیه فكل مؤسسة متضررة من جراء الممارسات المقیدة للمنافسة نتیجو    

المصالح الإقتصادیة في 

لمتنافسة، یمكا المؤسسات

 .1للسوقالعامة 

س المنافسة عن طریق جمعیات المستهلإخطار مج-ب

ا جمعیات تدافع عن المستهرغم أن

ذه الأخیرة أشركه قانون

أمام المحاكم المختصة بإبطال أي التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي یتع الدعاوى

بالاتفاقات المنافیة

المطالبةا هیحق ل

سلعن إخطار مج

المؤسسات وتأتي في

لإخطار مج -ج

الصفقات العمومیة

الممارسات المقیدة للمنافسة، والتي تلحق

                                                          

دروس في مقیاس قانون المنافسة، خلف االله كریمة1-

53، ص 2015/2016

زاهیه هقي، مرجع سابق -2



  ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط الأنشطة الاقتصادية

 نجمعیات النقابیة ألل نیمك :س المنافسة عن طریق الجمعیات النقابیة

 1.الهبالممارسات التي تمس بالمصالح التي تمث

حیث یتدخل " "Auto saisineیسمى هذا النوع من الإخطار أیضا بالإخطار الذاتي 

مجلس المنافسة من تلقاء نفسه من أجل النظر في القضایا المتعلقة بالممارسات المقیدة 

التلقائي من بین  رویعتبر البعض أن الإخطا

أي أن المجلس یقوم بمباشرة الدعوى 

متى كان هناك تعدي على  و ذلك

تلقائیا، كلما تبین له أن  یتمتع بنفسه بسلطة الإخطار

المتعلق  03-03من الأمر رقم  

التأكــد من توافــر شروط  یتولى مجلس المنافسة فحص الإخطار المرفــوع له بغیة

واختصاصات  یستهدف شرط الاختصاص تناسب موضوع الإخطار

ومن ثمة لابد أن یتضمن الإخطار مسألة تتناول ممارسة منافیة أو مقیدة 

تقادمها التي حددها المشرع الجزائري بمدة لا 

فرع تحولات ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون

 63ص ، 
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س المنافسة عن طریق الجمعیات النقابیة

بالممارسات التي تمس بالمصالح التي تمث تعلق لأمرما لالمنافسة ك

  :قائيلالإخطار الت

یسمى هذا النوع من الإخطار أیضا بالإخطار الذاتي 

مجلس المنافسة من تلقاء نفسه من أجل النظر في القضایا المتعلقة بالممارسات المقیدة 

ویعتبر البعض أن الإخطا، بینها الاتفاقیات المحظورةللمنافسة و من 

أي أن المجلس یقوم بمباشرة الدعوى ، الخصائص الممیزة للهیئات التي تحمل طابعا قضائیا

و ذلك، دون الانتظار لرفع الأمر أمام جهات أخرى

یتمتع بنفسه بسلطة الإخطارنافسة یمكن القول أن مجلس الم

 6،7،10،11،12كام المواد ــــمخالفة لأح ممارسة ما تشكل

  . 12-08بموجب القانون ، بالمنافسة المعدل والمتمم

   فحص الإخطار

یتولى مجلس المنافسة فحص الإخطار المرفــوع له بغیة

 

 شروط قبول الإخطار

یستهدف شرط الاختصاص تناسب موضوع الإخطار:شرط الاختصاص

ومن ثمة لابد أن یتضمن الإخطار مسألة تتناول ممارسة منافیة أو مقیدة  المنافسة،

تقادمها التي حددها المشرع الجزائري بمدة لا إحداث ضرر، مع عدم  للمنافسة ترتب عنها

.  

                                         

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، خمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق

، 2013، جامعة مولود معمري تیزي وزو، وق و العلوم السیاسة

  187- 186ص ص ، بن یسعد عذراء، مرجع سابق

....................... الفصل الثاني

 

س المنافسة عن طریق الجمعیات النقابیةلإخطار مج -د

المنافسة كس لتخطر مج

الإخطار الت - 3

یسمى هذا النوع من الإخطار أیضا بالإخطار الذاتي 

مجلس المنافسة من تلقاء نفسه من أجل النظر في القضایا المتعلقة بالممارسات المقیدة 

للمنافسة و من 

الخصائص الممیزة للهیئات التي تحمل طابعا قضائیا

دون الانتظار لرفع الأمر أمام جهات أخرى، بنفسه

  .2المنافسة

یمكن القول أن مجلس الم

ممارسة ما تشكل

بالمنافسة المعدل والمتمم

فحص الإخطار: ثانیا -

یتولى مجلس المنافسة فحص الإخطار المرفــوع له بغیة

 .  قــبول الإخطـار

شروط قبول الإخطارأ ـ 

شرط الاختصاص -1/أ 

المنافسة، مجلس

للمنافسة ترتب عنها

.سنوات3 تتجاوز

                                                          

خمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق -1

وق و العلوم السیاسةكلیة الحق، الدولة

بن یسعد عذراء، مرجع سابق2 - 



  ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط الأنشطة الاقتصادية

 فإن، المتعلق بالمنافسة 03-03

 :الممارسات التي تكون محل الاختصاص، هي تلك التي تتعلق بـ

على الحد منها أو الاتفاقات الصریحة أو الضمنیة التي تعرقل حریة المنافسة أو تعمل 

س المنافسة إلا من أشخاص معنویة 

ذه الأشخاص المعنویة هالتقاضي حیث قام المشرع الجزائري بتحدید قائمة 

ا كمؤسسة أو هذه الصفة، فالمؤسسة التي فقدت صفت

یئة لا ها و أیة ها اعتمادهالسجل التجاري أو الجمعیة التي سحب من

  2.سللا تتمتع بحق إخطار المج

            من الأمر 44من المادة  01

المصالح ب یكون مرتبط الإخطاربمعنى 

 وإذا، للمنافسةین وقوع المخطر ضحیة لإحدى الممارسات المقیدة 

  3.المقدم من طرفها

لابد من توافر الشروط التالیة لقبول 

 .تسبیب عریضة الإخطار بالأسباب المقنعة من خلال إرفاقها بالأدلة والأسانید

سنوات إذا لم  03 المرفوعة أمام مجلس المنافسة والمحددة مدتها بـ

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، اختصاص مجلس المنافسة في التشریع الجزائري

، 02/11/2021تاریخ المناقشة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو
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03من الأمر رقم  44 من المادة 2وبالرجوع إلى الفقرة

الممارسات التي تكون محل الاختصاص، هي تلك التي تتعلق بـ

الاتفاقات الصریحة أو الضمنیة التي تعرقل حریة المنافسة أو تعمل 

 .ةالتعسف في وضعیة الهیمن

 .التعسف في استغلال وضعیة التبعیة

  1.الممارسات غیر القانونیة في مجال الأسعار

س المنافسة إلا من أشخاص معنویة للا یسمح بتقدیم الإخطار أمام مج :الصفة

التقاضي حیث قام المشرع الجزائري بتحدید قائمة 

ذه الصفة، فالمؤسسة التي فقدت صفتهس من فقد للمجا وبالتالي لا یخطر

السجل التجاري أو الجمعیة التي سحب من ا من

لا تتمتع بحق إخطار المجا قانونا هب فتلام التي ك

01المشرع في نهایة الفقرة  نص :المصلحة

بمعنى  "...ذلك كانت لها مصلحة في إذا.. 

ین وقوع المخطر ضحیة لإحدى الممارسات المقیدة یالتي كلفت بها ویقتضي تب

المقدم من طرفهاالإخطار ن المجلس یرفض إثبت انعدام المصلحة ف

لابد من توافر الشروط التالیة لقبول المذكورة سابقا  إلى جانب الشروط العامة

تسبیب عریضة الإخطار بالأسباب المقنعة من خلال إرفاقها بالأدلة والأسانید

المرفوعة أمام مجلس المنافسة والمحددة مدتها بـعدم تقادم الدعاوى 

                                         

اختصاص مجلس المنافسة في التشریع الجزائري، قارة علي خدوجة و حوماني جویدة

جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون الأعمال

 79 -78ص ص، زاهیه هقي، مرجع سابق

  85ص قبالي دلیلیة و قریشي سارة، 

....................... الفصل الثاني

 

وبالرجوع إلى الفقرة

الممارسات التي تكون محل الاختصاص، هي تلك التي تتعلق بـ

الاتفاقات الصریحة أو الضمنیة التي تعرقل حریة المنافسة أو تعمل  -

 .االإخلال به

التعسف في وضعیة الهیمن -

 .الاحتكار -

التعسف في استغلال وضعیة التبعیة -

الممارسات غیر القانونیة في مجال الأسعار -

الصفةشرط  - 2/أ 

التقاضي حیث قام المشرع الجزائري بتحدید قائمة  تتمتع بصفة

وبالتالي لا یخطر

ا منهالتي تم شطب

ام التي كهتمارس الم

المصلحة شرط-3/أ 

 " 03- 03رقم 

التي كلفت بها ویقتضي تب

ثبت انعدام المصلحة ف

إلى جانب الشروط العامة

 : الإخطار

تسبیب عریضة الإخطار بالأسباب المقنعة من خلال إرفاقها بالأدلة والأسانید - 

عدم تقادم الدعاوى  -

                                                          

قارة علي خدوجة و حوماني جویدة - ـ1

تخصص قانون الأعمال

  42-41ص ص 

زاهیه هقي، مرجع سابق-2

قبالي دلیلیة و قریشي سارة، -3



  ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط الأنشطة الاقتصادية

                                                         

         

 )03-03الأمر رقم 

المعدل و  03-03الأمر رقم 

 )03-03الأمر رقم 

یجب إیداعها على مستوى مدیریة 

بین الساعة  ،الإجراءات و متابعة الملفات لدى مجلس المنافسة طول أیام الدوام الرسمي

على توافر الشروط الشكلیة والموضوعیة لقبول الإخطار المرفوع أمام مجلس 

التصریح بقبوله ،مما یعني مباشرة إجراءات التحري والتحقق من الوقائع المسندة 

 وقوع ممارسات مقیدة للمنافسة ،وذلك وفقا لمرحلة التحریات الأولیة

 تعتبر هذه المرحلة إجراء أولي للتحقیق في موضوع النزاع إذ یتم فیها تحریر

تثبت  ، وهي عبارة عن محررات أولیة

تمكن وتساعد  القضیة حتىموضوع النزاع وأطرافه، كما یمكن أن تتضمن جمیع ملابسات 

من  07، الصادر عن مجلس المنافسة، یتضمن تعدیل نص المادة 

  النظام الداخلي لمجلس المنافسة، متوفر في الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس المنافسة
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.                                                       بشأنها أي بحث أو معاینة

       : تتمثل فیما یلي :آثار توافر شروط قبول الإخطار

الأمر رقم  من 44 من المادة 03الفقرة( التصریح بقبول الإخطار 

الأمر رقم  39المادة (   إعلام السلطات الإداریة المستقلة بالإخطار

08-12( 

الأمر رقم  46المادة( إمكانیة طلب اتخاذ تدابیر احتیاطیة 

  .1مباشرة إجراءات التحقیق

یجب إیداعها على مستوى مدیریة وتجدر الإشارة أن طلب الآراء و الإخطارات 

الإجراءات و متابعة الملفات لدى مجلس المنافسة طول أیام الدوام الرسمي

  2.مساءًا16:00صباحًا و

  إجراء التحقیق و التحري

على توافر الشروط الشكلیة والموضوعیة لقبول الإخطار المرفوع أمام مجلس 

التصریح بقبوله ،مما یعني مباشرة إجراءات التحري والتحقق من الوقائع المسندة 

وقوع ممارسات مقیدة للمنافسة ،وذلك وفقا لمرحلة التحریات الأولیة إثباتفي الإخطار بغیة 

  )ثانیا( لتحقیق الحضوري

  :مرحلة التحریات الأولیة

تعتبر هذه المرحلة إجراء أولي للتحقیق في موضوع النزاع إذ یتم فیها تحریر

، وهي عبارة عن محررات أولیةنالمحققیالمحاضر والمقررات، والتي تقع تحت عاتق 

موضوع النزاع وأطرافه، كما یمكن أن تتضمن جمیع ملابسات 

  .مجلس المنافسة في إیجاد حل النزاع المعروض أمامه

                                         

  84مرجع سابق، ص 

، الصادر عن مجلس المنافسة، یتضمن تعدیل نص المادة 2020فیفري 20المؤرخ في  2020

النظام الداخلي لمجلس المنافسة، متوفر في الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس المنافسة

....................... الفصل الثاني

 

بشأنها أي بحث أو معاینة یصدر

آثار توافر شروط قبول الإخطارب ـ - 

التصریح بقبول الإخطار  -

إعلام السلطات الإداریة المستقلة بالإخطار -

08القانونالمتمم ب

إمكانیة طلب اتخاذ تدابیر احتیاطیة  -

مباشرة إجراءات التحقیق -

وتجدر الإشارة أن طلب الآراء و الإخطارات 

الإجراءات و متابعة الملفات لدى مجلس المنافسة طول أیام الدوام الرسمي

صباحًا و 09:00

إجراء التحقیق و التحري :الثانيالفرع 

على توافر الشروط الشكلیة والموضوعیة لقبول الإخطار المرفوع أمام مجلس  ابناء

التصریح بقبوله ،مما یعني مباشرة إجراءات التحري والتحقق من الوقائع المسندة  المنافسة یتم

في الإخطار بغیة 

لتحقیق الحضوريومرحلة ا )أولا(

مرحلة التحریات الأولیة: لاأو 

تعتبر هذه المرحلة إجراء أولي للتحقیق في موضوع النزاع إذ یتم فیها تحریر

المحاضر والمقررات، والتي تقع تحت عاتق 

موضوع النزاع وأطرافه، كما یمكن أن تتضمن جمیع ملابسات 

مجلس المنافسة في إیجاد حل النزاع المعروض أمامه

                                                          

مرجع سابق، ص نداتي حسین، 1-

01/2020القرار رقم  -2

النظام الداخلي لمجلس المنافسة، متوفر في الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس المنافسة



  ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط الأنشطة الاقتصادية

على  یتم في هذه المرحلة سماع أطراف النزاع، بقیام المقرر باستدعائهم للإجابة

وللمقرر أیضا سلطة واسعة في فحص كل الوثائق 

ها مع التوضیح أن سلطة المقرر لا تتوقف فقط 

على إمكانیة الفحص،بل یمكن اخذ صورة من هذه المستندات وحجزها، وخلال مباشرته لهذه 

  

 المتعلق بالمنافسة المتممة للأمر رقم

، كیفیات مراقبة و معاینة هامكرر في الفقرة الأخیرة من

ذا الأمر الأخیر لنفس الشروط و الأشكال التي تم 

          ى الممارسات التجاریة لقواعد المطبقة ع

، المذكور أعلاه 03-03الأمر 

 :الأمر ومعاینة مخالفة أحكامهم هم

 .مستخدمي أسلاك الخاصة بالمراقبة التابعة للإدارة المكلفة بالتجارة

تعتبر مرحلة التحقیق الحضوري جملة من الضمانات المقدمة إلى الأطراف المعنیة 

               تنقسم إلى جزأین هي و ، 3لمرفوعة أمام مجلس المنافسة یختص بها المقرر

   التجارة والى جمیع الأطراف لى وزیر

من  52 المادة أشهر، وهذا كله حسب

تخصص قانون  ،مذكرة مقدمة لنیل شــــهادة المــــاستر في القانون

 50-49، ص ص 2018، ةعة أكلي محند اولحاج البویر 

ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط الأنشطة الاقتصادية....................... 

55 

یتم في هذه المرحلة سماع أطراف النزاع، بقیام المقرر باستدعائهم للإجابة

وللمقرر أیضا سلطة واسعة في فحص كل الوثائق ، بعض الأسئلة التي یراها ذات أهمیة

ها مع التوضیح أن سلطة المقرر لا تتوقف فقط المشرع طبیعت والمستندات دون أن یحدد

على إمكانیة الفحص،بل یمكن اخذ صورة من هذه المستندات وحجزها، وخلال مباشرته لهذه 

  .1یمكن الاعتراض ضده بحجة السیر المهني

المتممة للأمر رقم 12/08 من القانون رقم 24أخضعت المادة 

مكرر في الفقرة الأخیرة من 49 بموجب المادة

ذا الأمر الأخیر لنفس الشروط و الأشكال التي تم ه ا بموجبهالمخالفات المنصوص عمی

قواعد المطبقة علل المحدد02/04 ا في القانون رقم

  .2التطبیقیة

الأمر من  مكرر 49مادة الأنه حسب نص  الإشارة

الأمر ومعاینة مخالفة أحكامهم همهذا المؤهلین بالتحقیقات المتعلقة بتطبیق 

 .ضباط وأعوان الشرطة القضائیة

مستخدمي أسلاك الخاصة بالمراقبة التابعة للإدارة المكلفة بالتجارة

 .المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجنائیة

  .المقرر العام والمقررون لدى مجلس المنافسة

  ة التحقیق الحضوري

تعتبر مرحلة التحقیق الحضوري جملة من الضمانات المقدمة إلى الأطراف المعنیة 

لمرفوعة أمام مجلس المنافسة یختص بها المقرر

لى وزیرإ یبلغ رئیس المجلس التقریر إلى الأطراف المعنیة و 

أشهر، وهذا كله حسب 03ذات المصلحة لإبداء ملاحظاتهم في اجل

                                         

مذكرة مقدمة لنیل شــــهادة المــــاستر في القانون، الاختصاص التنازعي لمجلس المنافسة

عة أكلي محند اولحاج البویر جام،قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  87، ص زاهیه هقي، مرجع سابق

  147ص، مرجع سابق

....................... الفصل الثاني

 

یتم في هذه المرحلة سماع أطراف النزاع، بقیام المقرر باستدعائهم للإجابة

بعض الأسئلة التي یراها ذات أهمیة

والمستندات دون أن یحدد

على إمكانیة الفحص،بل یمكن اخذ صورة من هذه المستندات وحجزها، وخلال مباشرته لهذه 

یمكن الاعتراض ضده بحجة السیر المهني الإجراءات لا

أخضعت المادة و    

بموجب المادة  03/03

المخالفات المنصوص عمی

ا في القانون رقمهتحدید

التطبیقیة هو نصوص

الإشارةتجدر 

المؤهلین بالتحقیقات المتعلقة بتطبیق  فإن الأشخاص

ضباط وأعوان الشرطة القضائیة -

مستخدمي أسلاك الخاصة بالمراقبة التابعة للإدارة المكلفة بالتجارة -

المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجنائیة الأعوان -

المقرر العام والمقررون لدى مجلس المنافسة -

ة التحقیق الحضوريلمرح/ ثانیا

تعتبر مرحلة التحقیق الحضوري جملة من الضمانات المقدمة إلى الأطراف المعنیة 

لمرفوعة أمام مجلس المنافسة یختص بها المقررا بالقضیة

یبلغ رئیس المجلس التقریر إلى الأطراف المعنیة و 

ذات المصلحة لإبداء ملاحظاتهم في اجل

                                                          

الاختصاص التنازعي لمجلس المنافسة، مباركي وزنة -1

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، أعمال

زاهیه هقي، مرجع سابق -2

مرجع سابق، ىملكحال س -3



  ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط الأنشطة الاقتصادية

           لتقریر المعللثم یبدأ الجزء الثاني عند اختتام التحقیق بإیداع المقرر 

          المنافسة یتضمن المأخذ المسجلة ومرجع المخالفات المرتكبة واقتراح القرار

بلغ هذا التقریر للأطراف لإبداء ملاحظات مكتوبة 

لمكتوبة وهذا حسب في الملاحظات المحتملة ا

          نبالتالي فإو ، لهلسیر عم وهري

   صل في القضایا المرفوعة إلیه، ولا تصح إلا بحضور ثمانیة

 من 28ة وتكون الجلسات سریة، وهو ما نصت علیه الماد

أنه یتناول تنظیـم الجلسات التي س المنافسة نجد 

وجدول أعمال جلسة، سات لس تحدید رزنامة الج

بالاستدعاء قبل ثلاثة أسابیع من انعقاد الجلسة إلى كل 

وتجدر ، المقررین، ممثل الوزیر المكلف بالتجارة

 المجلس دون الحق في التصویت

 حیث یستمع مجلس المنافسة حضوریا إلى الأطراف المعنیة في

              مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستربودراع عبد المجید، مجلس المنافسة كآلیة للرقابة على التسویق في الجزائر، 

             ، أم البواقي - جامعة العربي بن مهیدي، 
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ثم یبدأ الجزء الثاني عند اختتام التحقیق بإیداع المقرر  

المنافسة یتضمن المأخذ المسجلة ومرجع المخالفات المرتكبة واقتراح القرار

بلغ هذا التقریر للأطراف لإبداء ملاحظات مكتوبة ویُ  54المادة  أو تدبیر تنظیمي وهذا حسب

في الملاحظات المحتملة ا في أجل شهرین ویمكن للمقرر إبداء رأیه

  1.نفس الأمر

  جلسات مجلس المنافسة

وهرير الجو س المنافسة المحلسات مجلتعتبر ج

صل في القضایا المرفوعة إلیه، ولا تصح إلا بحضور ثمانیةفلل هساتلیعقد ج

وتكون الجلسات سریة، وهو ما نصت علیه المادالأقل،  من أعضائه على

  

س المنافسة نجد لي لمجلالداخ مع إلى النظا

س تحدید رزنامة الجللى رئیس المجو س، بحیث یت

بالاستدعاء قبل ثلاثة أسابیع من انعقاد الجلسة إلى كل جدول الأعمال هذا مصحوبا 

المقررین، ممثل الوزیر المكلف بالتجارة، الأطراف المعنیةس، لأعضاء المج

المجلس دون الحق في التصویت أشغالفي  نیشاركا نالأخیری ن هذین

  : وللأطراف المعنیة حقوق تتمثل في

حیث یستمع مجلس المنافسة حضوریا إلى الأطراف المعنیة فيحق حضور الجلسات 

 . ه عة إلی

  . حق التدخل الشفوي

                                         

بودراع عبد المجید، مجلس المنافسة كآلیة للرقابة على التسویق في الجزائر، 

، السیاسیة كلیة الحقوق والعلوم ،أعمالتخصص قانون 

70 

....................... الفصل الثاني

 

 03-03رــــالأم

المنافسة یتضمن المأخذ المسجلة ومرجع المخالفات المرتكبة واقتراح القرار لدى مجلس

أو تدبیر تنظیمي وهذا حسب

في أجل شهرین ویمكن للمقرر إبداء رأیه

نفس الأمرمن  55المادة 

جلسات مجلس المنافسة:الثالثالفرع 

تعتبر ج

یعقد ج ذا الأخیره

من أعضائه على

  .03-03الأمر

ع إلى النظاو بالرجو  

س، بحیث یتلالمج یعقدها

جدول الأعمال هذا مصحوبا  ویرسل

أعضاء المج من

ن هذینأالإشارة إلى 

وللأطراف المعنیة حقوق تتمثل في

حق حضور الجلسات  - 

عة إلیو القضایا المرف

حق التدخل الشفوي -  

                                                          

بودراع عبد المجید، مجلس المنافسة كآلیة للرقابة على التسویق في الجزائر،  -1

تخصص قانون  في العلوم القانونیة

70، ص 2020-2019



  ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط الأنشطة الاقتصادية

 لحق في التمثیل أي إمكانیة حضور الأطراف المعنیة أو ممثلا لها أو محامیها أو أي

الذي یتخذ  القرار وإصدارلإجراء المداولة 

الرئیس مرجحا ،ولا یمكن لأي  بالأغلبیة البسیطة للأعضاء وفي حالة التساوي یكون صوت

 أو یكون بینه وبین احد،  2عضو في مجلس المنافسة المشاركة في مداولة له مصلحة فیها

 لاو ، الأطراف صلة قرابة من الدرجة الرابعة أو یكون قد مثل أو یمثل احد الأطراف المعنیة

  3.یحضر الأطراف المعنیة المداولات ولا وزیر التجارة الذي یحضر الجلسات فقط

نشیر هنا أن تداول هیئة اتخاذ القرار لمجلس المنافسة حالیًا مع تسعة أعضاء بدلاً 

رسل إلى المعنیة و یُ  لأطرافبلغ إلى ا

  لمعدل و المتمم ا 03-03من الأمر

مجلس المنافسة إلى الأطراف المعنیة لتنفیذها 

أن تبین هذه بالتجارة ؛یجب  و تُرسل إلى الوزیر المكلف

القرارات تحت طائلة البطلان أجل الطعن و كذلك أسماء و صفات وعناوین الأطراف التي 

  :القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة كما یلي

   یتنازل صاحب الإخطار عن إدعائه

 وذلك عندما لا یؤدي التحقیق إلى إثبات وجود ممارسات مقیدة

  سابقالمعدل و المتمم المتعلق بالمنافسة، مصدر 
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لحق في التمثیل أي إمكانیة حضور الأطراف المعنیة أو ممثلا لها أو محامیها أو أي

  

لإجراء المداولة  وبعد انتهاء أشغال الجلسة ینسحب المجلس

بالأغلبیة البسیطة للأعضاء وفي حالة التساوي یكون صوت

عضو في مجلس المنافسة المشاركة في مداولة له مصلحة فیها

الأطراف صلة قرابة من الدرجة الرابعة أو یكون قد مثل أو یمثل احد الأطراف المعنیة

یحضر الأطراف المعنیة المداولات ولا وزیر التجارة الذي یحضر الجلسات فقط

نشیر هنا أن تداول هیئة اتخاذ القرار لمجلس المنافسة حالیًا مع تسعة أعضاء بدلاً 

  .عضو المنصوص علیها في القانون) 12(

بلغ إلى ایُ  القرارفإن هذا  لقرارهلمجلس ا بعد إصدار

من الأمر 47نصت علیه المادة الوزیر المكلف بالتجارة و هو ما

مجلس المنافسة إلى الأطراف المعنیة لتنفیذها  التي یتخذها القراراتتبُلغ " : 

و تُرسل إلى الوزیر المكلف ،عن طریق محضر قضائي

القرارات تحت طائلة البطلان أجل الطعن و كذلك أسماء و صفات وعناوین الأطراف التي 

القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة كما یلي تصنیف

یتنازل صاحب الإخطار عن إدعائهذا القرار عندما هیصدر 

وذلك عندما لا یؤدي التحقیق إلى إثبات وجود ممارسات مقیدة: الدعوة هوج 

                                         

  64-63مرجع سابق، ص ص ، 

  86مرجع سابق، ص 

المعدل و المتمم المتعلق بالمنافسة، مصدر  03 -03من الأمر رقم 

....................... الفصل الثاني

 

لحق في التمثیل أي إمكانیة حضور الأطراف المعنیة أو ممثلا لها أو محامیها أو أيا -

  .1شخص تختاره

وبعد انتهاء أشغال الجلسة ینسحب المجلس

بالأغلبیة البسیطة للأعضاء وفي حالة التساوي یكون صوت

عضو في مجلس المنافسة المشاركة في مداولة له مصلحة فیها

الأطراف صلة قرابة من الدرجة الرابعة أو یكون قد مثل أو یمثل احد الأطراف المعنیة

یحضر الأطراف المعنیة المداولات ولا وزیر التجارة الذي یحضر الجلسات فقط

نشیر هنا أن تداول هیئة اتخاذ القرار لمجلس المنافسة حالیًا مع تسعة أعضاء بدلاً    

(من اثني عشر 

بعد إصدار

الوزیر المكلف بالتجارة و هو ما

: التي جاء فیهاو 

عن طریق محضر قضائي

القرارات تحت طائلة البطلان أجل الطعن و كذلك أسماء و صفات وعناوین الأطراف التي 

  .4.."بلغت إلیه

تصنیف نیمك       

یصدر و : الحفظ

 انتفاء اتر اقر  -

  .منافسةلل

                                                          

، خلف االله كریمة -1

مرجع سابق، ص نداتي حسین،  -2

من الأمر رقم 26مادة أنظر ل-  3

 المصدر نفسه -4



  ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط الأنشطة الاقتصادية

وذلك عندما تكون الوقائع المسجلة لا تدخل ضمن اختصاص المجلس 

 دىصفة التقاضي ل مدعندما تنع

في حالة  وتحقیق تكمیلي أب الأمر إجراء 

 هي قد أخطرت تكونإداریة، التي 

   نم 46ة ادــــا للمـــوذلك تطبیق

  العقوبات المقرر للممارسات المنافیة للمنافسة و طرق الطعن فیها

 فلمنافسة الحرة داخل السوق، وقیام مخت

 ذههبمثل  وإشعارهس المنافسة 

 اء من إجراءات التحقیق یكونته

زة هذه الأخیرة جاهوتكون  بث في القضیة،

ا هایتهن سات تتوج فيلة جلسلس لس

الأطراف من القرار  المعنیة وفي حال تضرر

الأحوال إمكانیة تقدیم  ذههؤلاء الأطراف وفي مثل 

إلى العقوبات الصادرة عن مجلس 

  .)الفرع الثاني(
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وذلك عندما تكون الوقائع المسجلة لا تدخل ضمن اختصاص المجلس   :رفض الإخطار

عندما تنعو الكفایة،  هعناصر مقنعة بما فیبمدعمة 

ب الأمر إجراء لحینما یتط: یق الفصل في القضیة

إداریة، التي  ومحكمة عادیة أ ناء صادر مو قرار قضائي س

  .قائعو 

وذلك تطبیق :ب الإجراءات التحفظیةلرفض ط قرار قبول أو

  .1ةالمتعلق بالمنافس

العقوبات المقرر للممارسات المنافیة للمنافسة و طرق الطعن فیها: الثاني

منافسة الحرة داخل السوق، وقیام مختلبعد التأكد من وجود ممارسات مقیدة ل

س المنافسة لة قانونا بتقدیم إخطار أمام مجهلالمعنیة والمؤ 

تهقائیة، وعقب الانلالإجراء بصورة تذا هب هالممارسات أو قیام

بث في القضیة،لس المنافسة أدلة الإثبات الكافیة ل

س لسلو الأمر الذي یتم من خلال عقد المج

المعنیة وفي حال تضررا في القضیة هباتخاذ قرارات یفصل بموجب

ؤلاء الأطراف وفي مثل هذا الشأن فقد منح المشرع ل

  .2طعن بشأن القرار المعني بالموضوع

إلى العقوبات الصادرة عن مجلس هذا المطلب التطرق في ومن هنا یقتضي منا 

( في قرارات مجلس المنافسةالطعن و  )الفرع الأول

                                         

  66-65مرجع سابق، ص ص ، 

  83بوسري ریمة و عیمور رقیة، مرجع سابق، ص 

....................... الفصل الثاني

 

رفض الإخطار -

مدعمة ن تك أو لـم

 .المخطر

یق الفصل في القضیةلقرار تع -

قرار قضائي س انتظار

و بنفس ال ىالأخر 

قرار قبول أو -

المتعلق بالمنافس 03-03الأمر

الثاني المطلب

بعد التأكد من وجود ممارسات مقیدة ل

المعنیة والمؤ  الهیئات

الممارسات أو قیام

س المنافسة أدلة الإثبات الكافیة للأمام مج

و الأمر الذي یتم من خلال عقد المجها و هفی فصللل

باتخاذ قرارات یفصل بموجب

ذا الشأن فقد منح المشرع لهفي  الصادر

طعن بشأن القرار المعني بالموضوع

ومن هنا یقتضي منا 

الفرع الأول( المنافسة

                                                          

، خلف االله كریمة -1

بوسري ریمة و عیمور رقیة، مرجع سابق، ص -  2



  ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط الأنشطة الاقتصادية

قر أصاحب الاختصاص الأصیل في إصدار العقوبات إلا أن المشرع 

 العون الاقتصادي في حالة ارتكابه لمخالفات

غرامات  ، وذلك من خلال اصدر أوامر أو فرض

  )ثانیا(و تتبع تلك العقوبات الأصلیة عقوبات تكمیلیة 

ذلك أن مجلس المنافسة له صلاحیة إصدار أوامر للمؤسسات التي قامت بارتكاب 

           الأمرمن  45من صمیم اختصاصاته بمقتضى تدابیر المادة 

معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات 

أو التي یبادر بها من  المعاینة المقیدة للمنافسة عندما تكون العرائض والملفات المرفوعة إلیه

 ماإ أنه یمكن للمجلس أن یقرر عقوبات مالیة إما نافذة و

ره أو افي الآجال التي یحددها عند عدم تطبیق الأوامر أو یمكنه أیضا أن یأمر بنشر قر 

 یتضح من خلال نص هذه المادة أن المشرع الجزائري قد منح لمجلس المنافسة سلطة

الممارسات المنافیة للمنافسة، غیر أنه وضع مجموعة الشروط اللازمة 

 .أن یتزامن اتخاذ هذه الأوامر بالنظر في العرائض والملفات المرفوعة إلیه

 

التنفیذ، سواء  یكون الأمر عبارة عن آلیة لدخول إحدى قرارات مجلس المنافسة حیز
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  العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة

صاحب الاختصاص الأصیل في إصدار العقوبات إلا أن المشرع  القضاء

العون الاقتصادي في حالة ارتكابه لمخالفات المنافسة أن یصدر عقوبات ضد

، وذلك من خلال اصدر أوامر أو فرض1المنافسة النزیهةوممارسات تنافي قواعد 

و تتبع تلك العقوبات الأصلیة عقوبات تكمیلیة 

  الأوامر والتدابیر المؤقتة

ذلك أن مجلس المنافسة له صلاحیة إصدار أوامر للمؤسسات التي قامت بارتكاب 

من صمیم اختصاصاته بمقتضى تدابیر المادة  للمنافسةممارسات مقیدة 

معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات  المتعلق بمنافسة فالمجلس یتخذ أوامر

المعاینة المقیدة للمنافسة عندما تكون العرائض والملفات المرفوعة إلیه

أنه یمكن للمجلس أن یقرر عقوبات مالیة إما نافذة ووتضیف المادة 

في الآجال التي یحددها عند عدم تطبیق الأوامر أو یمكنه أیضا أن یأمر بنشر قر 

  .2أو توزیعه مستخرج منه أو تعلیقه

یتضح من خلال نص هذه المادة أن المشرع الجزائري قد منح لمجلس المنافسة سلطة

الممارسات المنافیة للمنافسة، غیر أنه وضع مجموعة الشروط اللازمة  فحةاتخاذ أوامر لمكا

 .أن تتعلق هذه الأوامر بممارسات منافیة للمنافسة

أن یتزامن اتخاذ هذه الأوامر بالنظر في العرائض والملفات المرفوعة إلیه

 .أن تتعلق هذه الأوامر بأحد الاختصاصات الممنوحة له

یكون الأمر عبارة عن آلیة لدخول إحدى قرارات مجلس المنافسة حیز

                                         

 88مرجع سابق، صساوس خیرة و حماش سیلیة، 

  79بودراع عبد المجید، مرجع سابق، ص 

....................... الفصل الثاني

 

العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة :الأولالفرع 

القضاءإن 

المنافسة أن یصدر عقوبات ضد لمجلس

وممارسات تنافي قواعد 

و تتبع تلك العقوبات الأصلیة عقوبات تكمیلیة  ،)أولا ( مالیة

الأوامر والتدابیر المؤقتة: أولا

  :الأوامر - 1

ذلك أن مجلس المنافسة له صلاحیة إصدار أوامر للمؤسسات التي قامت بارتكاب   

ممارسات مقیدة 

المتعلق بمنافسة فالمجلس یتخذ أوامر 03-03

المعاینة المقیدة للمنافسة عندما تكون العرائض والملفات المرفوعة إلیه

وتضیف المادة ... اختصاصه

في الآجال التي یحددها عند عدم تطبیق الأوامر أو یمكنه أیضا أن یأمر بنشر قر 

مستخرج منه أو تعلیقه

یتضح من خلال نص هذه المادة أن المشرع الجزائري قد منح لمجلس المنافسة سلطة  

اتخاذ أوامر لمكا

 :لذلك، وهي

أن تتعلق هذه الأوامر بممارسات منافیة للمنافسة -

أن یتزامن اتخاذ هذه الأوامر بالنظر في العرائض والملفات المرفوعة إلیه -

أن تتعلق هذه الأوامر بأحد الاختصاصات الممنوحة له -

یكون الأمر عبارة عن آلیة لدخول إحدى قرارات مجلس المنافسة حیزأن  -

                                                          

ساوس خیرة و حماش سیلیة،  -1

بودراع عبد المجید، مرجع سابق، ص  -2



  ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط الأنشطة الاقتصادية

    المتعلق بالمنافسة، والتي تنص على

المنافسة بطلب من المدعي أو من الوزیر المكلف بالتجارة، اتخاذ تدابیر 

الممارسات المقیدة للمنافسة موضوع التحقیق، إذا اقتضت ذلك الظروف 

وقوع ضرر محدق غیر ممكن إصلاحه، لفائدة المؤسسات التي تؤثر 

  2" . عند الإضرار بالمصلحة الاقتصادیة العامة

 ذه التدابیر المؤقتة من قبله اتخاذ

 بالس طلقي المجلذه الشروط في ضرورة ت

 اهذه التدابیر طابعهوأخیرا لا تتجاوز 

وعلیه یمكن لمجلس المنافسة اتخاذ تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة 

محدق غیر ممكن  موضوع التحقیق إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر

ذه الممارسات، أو عند الإضرار أصلاحه لفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالحها من جراء ه

یقوم مجلس المنافسة بإقرار عقوبات 

 یمكن أن تتخذ هذه الجزاءات الطابع التهدیدي من خلال فرض عقوبة أو غرامة

  .4یوم تأخیر

   

  مصدر سابق

  مصدر سابق
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 .تعلق الأمر بالنشر أو الاستخراج أو التوزیع أو التعلیق

  1.تعلیل الأمر المتخذ

  التدابیر المؤقتة

المتعلق بالمنافسة، والتي تنص على 03-03من الأمر  46ورد في نص المادة

المنافسة بطلب من المدعي أو من الوزیر المكلف بالتجارة، اتخاذ تدابیر  مجلس

الممارسات المقیدة للمنافسة موضوع التحقیق، إذا اقتضت ذلك الظروف  

وقوع ضرر محدق غیر ممكن إصلاحه، لفائدة المؤسسات التي تؤثر  المستعجلة لتفادي

عند الإضرار بالمصلحة الاقتصادیة العامةالممارسات أو  مصالحها من جراء هذه

اتخاذأن  نستنتج من خلال النص المذكور أعلاه

ذه الشروط في ضرورة تهتتمثل ، اهس یخضع لشروط لابد من توافر 

وأخیرا لا تتجاوز ، اهوجبوأن تتوافر حالة الاستعجال التي تُ 

وعلیه یمكن لمجلس المنافسة اتخاذ تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة 

موضوع التحقیق إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر

أصلاحه لفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالحها من جراء ه

  .3بالمصلحة العامة الاقتصادیة

یقوم مجلس المنافسة بإقرار عقوبات  حالة عدم تطبیق الأوامر والتدابیر المؤقتة

یمكن أن تتخذ هذه الجزاءات الطابع التهدیدي من خلال فرض عقوبة أو غرامة

یوم تأخیردج عن كل 150000تهدیدیة، والتي قد تصل إلى

                                         

 52قارة علي خدوجة و حوماني جویدة، مرجع سابق، ص 

مصدر سابقالمتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم  03 –03من الأمر رقم 

  361ص ، جلال مسعد، مرجع سابق 

مصدر سابقالمتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم 03 –03 من الأمر رقم 

....................... الفصل الثاني

 

تعلق الأمر بالنشر أو الاستخراج أو التوزیع أو التعلیق

تعلیل الأمر المتخذ -

التدابیر المؤقتة -2

ورد في نص المادة 

مجلسیمكن " :أنه

 مؤقتة للحد من

المستعجلة لتفادي

مصالحها من جراء هذه

من خلال النص المذكور أعلاه

س یخضع لشروط لابد من توافر لالمج

وأن تتوافر حالة الاستعجال التي تُ ، اهبخصوص

  . المؤقت

وعلیه یمكن لمجلس المنافسة اتخاذ تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة   

موضوع التحقیق إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر

أصلاحه لفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالحها من جراء ه

بالمصلحة العامة الاقتصادیة

حالة عدم تطبیق الأوامر والتدابیر المؤقتةفي  

یمكن أن تتخذ هذه الجزاءات الطابع التهدیدي من خلال فرض عقوبة أو غرامة كما، مالیة

تهدیدیة، والتي قد تصل إلى

                                                          

قارة علي خدوجة و حوماني جویدة، مرجع سابق، ص  -1

من الأمر رقم   46لمادةا -2

جلال مسعد، مرجع سابق 3 -

من الأمر رقم  58لمادة ا-4
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العقوبات المالیة عبارة عن غرامات مالیة توقع على المؤسسات المخالفة، نص علیها 

العقوبات "المتعلق بالمنافسة، تحت عنوان 

وتجدر الإشارة هنا بأن اللجوء إلى العقوبات المالیة یرجع إلى أن أغلبیة الممارسات 

  .1قبل المؤسسات تكون بدافع الربح غیر المشروع

من  56ورد في نص المادة  المقررة للممارسات المقیدة للمنافسة

 یعاقب على الممارسات المقیدة للمنافسة

من مبلغ  %12بغرامة مالیة لا تفوق 

في الجزائر خلال آخر سنة مالیة مختتمة، أو بغرامة 

ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات، على أن لا تتجاوز هذه 

وفي حالة كون مرتكب المخالفة لا یملك رقم أعمال محدد، 

  .)دج 

  )دج 2.000.000(بغرامة قدرها ملیوني دینار

شخص طبیعي ساهم شخصیا بصفة احتیالیة في تنظیم الممارسات المقیدة للمنافسة وفي 

من الأمر المذكور  60جاء به نص المادة 

عدم الحكم بها على  تخفیض مبلغ الغرامة أو

  .2...."المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إلیها أثناء التحقیق في القضیة 

المنافسة، روضة و واسطي عبد النور، الاختصاص الردعي لمجلس المنافسة ودوره في حمایة قواعد 

  102ص 2018، مركز جیل البحث العلمي، لبنان، یونیو
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  العقوبات المالیة

  العقوبات المالیة المقررة للممارسات المقیدة للمنافسة

العقوبات المالیة عبارة عن غرامات مالیة توقع على المؤسسات المخالفة، نص علیها 

المتعلق بالمنافسة، تحت عنوان 03-03 الأمر المشرع في الفصل الرابع من

  ."ة والتجمیعاتللمنافسالمطبقة على الممارسات المقیدة 

وتجدر الإشارة هنا بأن اللجوء إلى العقوبات المالیة یرجع إلى أن أغلبیة الممارسات 

قبل المؤسسات تكون بدافع الربح غیر المشروع المخلة بالمنافسة المرتكبة من

المقررة للممارسات المقیدة للمنافسة عقوباتفبالنسبة لل

یعاقب على الممارسات المقیدة للمنافسة 12-08المعدلة بالقانون رقم  03

بغرامة مالیة لا تفوق من هذا الأمر  14كما هو منصوص علیها في المادة 

في الجزائر خلال آخر سنة مالیة مختتمة، أو بغرامة الأعمال من غیر الرسوم المحقق 

ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات، على أن لا تتجاوز هذه  تساوي على الأقل

وفي حالة كون مرتكب المخالفة لا یملك رقم أعمال محدد،  الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح،

 6.000.000(فان الغرامة المقرر له لا تتجاوز ستة ملایین

بغرامة قدرها ملیوني دینار یعاقب" یلي على ما 57تنص المادة 

شخص طبیعي ساهم شخصیا بصفة احتیالیة في تنظیم الممارسات المقیدة للمنافسة وفي 

  "كما هو محدد في هذا الأمر 

جاء به نص المادة إجراء تخفیض العقوبة  و تجدر الإشارة أن

تخفیض مبلغ الغرامة أوأن یقرر مجلس المنافسة یمكن 

المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إلیها أثناء التحقیق في القضیة 

                                         

روضة و واسطي عبد النور، الاختصاص الردعي لمجلس المنافسة ودوره في حمایة قواعد 

مركز جیل البحث العلمي، لبنان، یونیو26، مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة، العدد

  مصدر سابق، المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة

....................... الفصل الثاني

 

العقوبات المالیة: ثانیا

العقوبات المالیة المقررة للممارسات المقیدة للمنافسة - 1

العقوبات المالیة عبارة عن غرامات مالیة توقع على المؤسسات المخالفة، نص علیها 

المشرع في الفصل الرابع من

المطبقة على الممارسات المقیدة 

وتجدر الإشارة هنا بأن اللجوء إلى العقوبات المالیة یرجع إلى أن أغلبیة الممارسات 

المخلة بالمنافسة المرتكبة من

فبالنسبة لل

03-03الأمر رقم 

كما هو منصوص علیها في المادة 

الأعمال من غیر الرسوم المحقق  رقم

تساوي على الأقل

الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح،

فان الغرامة المقرر له لا تتجاوز ستة ملایین

تنص المادة     

شخص طبیعي ساهم شخصیا بصفة احتیالیة في تنظیم الممارسات المقیدة للمنافسة وفي كل 

كما هو محدد في هذا الأمر  تنفیذها

و تجدر الإشارة أن

یمكن "یلي  كماأعلاه 

المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إلیها أثناء التحقیق في القضیة 

                                                          

روضة و واسطي عبد النور، الاختصاص الردعي لمجلس المنافسة ودوره في حمایة قواعد و  قهار كمیلة -1

مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة، العدد

المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة 03- 03الأمر  2-



  ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط الأنشطة الاقتصادية

المتعلق بالمنافسة 03-03 المشرع الجزائري من خلال تعدیله للأمر

عمل على تشدید ورفع قیمة العقوبات المالیة المقررة من قبل مجلس 

لردعیة الحقیقیة علیها ولكون المجلس السلطة الإداریة الأكثر 

ضعین لرقابة الأعوان الاقتصادیین ولو كانوا خا

  : العقوبات المالیة المقررة على عملیات لتجمیع غیر المرخص بها

   منح المشرع الجزائري مجلس المنافسة سلطة قضائیة خاصة من خلال العقوبات

 الأمر ریة غیر المشروعة، وهذا قبل صدور

بالمنافسة، وتخضع لنفس العقوبات التي تخضع لها الممارسات 

من  الأخرى،لكن بصدور هذا الأمر تغیرت نظرة المشرع للتجمیعات الاقتصادیة وأخرجها

 الممارسات المقیدة للمنافسة، وبالنسبة للعقوبات التي أصبحت تخضع لها حصرت في

المنافسة على عملیات التجمیع التي أنجزت بدون 

من رقم الأعمال من غیر الرسوم 

أو  مختتمة ضد كل مؤسسة طرف في التجمیع

أو الالتزامات  وطوفي حالة عدم احترام الشر 

من رقم %5 إلى نسبة تصل المذكورة یمكن لمجلس المنافسة إقرار عقوبة مالیة یمكن أن

حظ أن المشرع ویلا4الأعمال من غیر الرسوم المحققة في الجزائر خلال مدة النشاط المنجز

ف لا مع مختهنسبت متتلاءغرامة 

 وضع الحد وإنمالم یحصر الغرامة في نسبة محددة، 

ذا ما هو  ى حدى،لع یةلالعقوبة وذلك بحسب ضرر كل عم

 عند توقیع الاعتبارزة المنافسة الأخذ في 

الوطني، كما كرس المشرع مبدأ شخصیة العقوبة 

 ، مصدر سابق

 ، مصدر سابق
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المشرع الجزائري من خلال تعدیله للأمرأن  ونذكر أیضا

عمل على تشدید ورفع قیمة العقوبات المالیة المقررة من قبل مجلس  12-08

لردعیة الحقیقیة علیها ولكون المجلس السلطة الإداریة الأكثر ا المنافسة وذلك لإخفاء الصفة

الأعوان الاقتصادیین ولو كانوا خا امتیازا نظرا لكونه یوقع عقوبات على جمیع

  .1سلطة ضبط قطاعیة

العقوبات المالیة المقررة على عملیات لتجمیع غیر المرخص بها

منح المشرع الجزائري مجلس المنافسة سلطة قضائیة خاصة من خلال العقوبات

ریة غیر المشروعة، وهذا قبل صدوریمكن أن یفرضها على الممارسات التجا

بالمنافسة، وتخضع لنفس العقوبات التي تخضع لها الممارسات  المتعلق

الأخرى،لكن بصدور هذا الأمر تغیرت نظرة المشرع للتجمیعات الاقتصادیة وأخرجها

الممارسات المقیدة للمنافسة، وبالنسبة للعقوبات التي أصبحت تخضع لها حصرت في

ط المنافسة على عملیات التجمیع التي أنجزت بدون یعاقب مجلس 2العقوبات المالیة فق

من رقم الأعمال من غیر الرسوم  7%ترخیص منه بغرامة مالیة یمكن أنتصل إلى نسبة

مختتمة ضد كل مؤسسة طرف في التجمیع المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالیة

وفي حالة عدم احترام الشر 3ضد المؤسسة التي تكونت من عملیات التجمیع

المذكورة یمكن لمجلس المنافسة إقرار عقوبة مالیة یمكن أن

الأعمال من غیر الرسوم المحققة في الجزائر خلال مدة النشاط المنجز

غرامة  ا بفرضهس المنافسة في التعامل معلأعطى المرونة لمج

لم یحصر الغرامة في نسبة محددة،  هالحالات الموجودة في السوق لأن

العقوبة وذلك بحسب ضرر كل عم هتصل إلی أنى الذي یمكن 

زة المنافسة الأخذ في هیجسد مبدأ تناسب الجزاء الذي یقتضي من أج

الوطني، كما كرس المشرع مبدأ شخصیة العقوبة  الاقتصادى لقع عالعقوبة حجم الضرر الوا

                                         

  81بودراع عبد المجید، مرجع سابق، ص 

  83، مرجع سابق، ص بویلاتیتان حنان

، مصدر سابقالمعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة03-03الأمر 

، مصدر سابقالمعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة03- 03من الأمر 

....................... الفصل الثاني

 

ونذكر أیضا

 08بموجب القانون

المنافسة وذلك لإخفاء الصفة

امتیازا نظرا لكونه یوقع عقوبات على جمیع

سلطة ضبط قطاعیة

العقوبات المالیة المقررة على عملیات لتجمیع غیر المرخص بها -2

منح المشرع الجزائري مجلس المنافسة سلطة قضائیة خاصة من خلال العقوبات

یمكن أن یفرضها على الممارسات التجا التي

المتعلق 03 -03رقم

الأخرى،لكن بصدور هذا الأمر تغیرت نظرة المشرع للتجمیعات الاقتصادیة وأخرجها

الممارسات المقیدة للمنافسة، وبالنسبة للعقوبات التي أصبحت تخضع لها حصرت في دائرة

ط العقوبات المالیة فق

ترخیص منه بغرامة مالیة یمكن أنتصل إلى نسبة

المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالیة

ضد المؤسسة التي تكونت من عملیات التجمیع

المذكورة یمكن لمجلس المنافسة إقرار عقوبة مالیة یمكن أن

الأعمال من غیر الرسوم المحققة في الجزائر خلال مدة النشاط المنجز

أعطى المرونة لمج

الحالات الموجودة في السوق لأن

ى الذي یمكن لالأع

یجسد مبدأ تناسب الجزاء الذي یقتضي من أج

العقوبة حجم الضرر الوا

                                                          

بودراع عبد المجید، مرجع سابق، ص 1

بویلاتیتان حنانبریك سعاد و -2

الأمر من  61لمادة ا-3

من الأمر  62لمادة ا -4
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فة لفي المخا الاشتراكى حدى في حال 

  .1اهیلا في المخالفة ومقدار الفائدة التي عادة ع

لال استعراض الحالات التي یمكن لمجلس 

المقفلة  ت السنوات المالیةـــفي حالة ما إذا كان

بالمنافسة، لا  قالمتعل 03-03من الأمر رقم 

قة على مرتكبي المالیة المطبیتم حساب العقوبات 

من غیر الرسوم المحقّقة في الجزائر خلال مدّة النشاط 

  .2المتعلّق بالمنافسة

من هذا  62إلى  56العقوبات المنصوص علیها في أحكام المواد من 

الممارسات  خطورةر متعلقة لاسیما ب

بالاقتصاد،والفوائد المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة ومدى 

ووضعیة  أهمیةخلال التحقیق في القضیة و 

ینبغي على مجلس المنافسة تعلیل قراره بالاستناد 

المشرع الجزائري، مع الإشارة أن هذه المعاییر واردة على 

الواردة ضمن " لاسیما"الحصر وهذا ما یستشف من عبارة 

أن یعتمد  وعلى ذلك فبإمكان المجلس

یستشف من خلالها بأن المشرع 

 .4في الاتفاق المحظور

 ،مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر في القانون

، بجایة ،جامعة عبد الرحمان میرة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

  مصدر سابق

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم

، 2019- 2018، سیدي بلعباس، جامعة جیلالي لیابس
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ى حدى في حال لتقتضى أن یتم تقدیر العقوبة لكل مؤسسة ع

ا في المخالفة ومقدار الفائدة التي عادة عهمتهالأفعال المرتكبة ومسا ى جسامة

لال استعراض الحالات التي یمكن لمجلس ــن خــلاحظ مـــن إضافتا لما سبق ذكره

في حالة ما إذا كانأنه مالیة بشأنها،  المنافسة اتخاذ جزاءات

من الأمر رقم 56 ، 62،61المنصوص علیها في المواد

یتم حساب العقوبات ه سنة، فإن تغطي كل واحدة منها مدة

من غیر الرسوم المحقّقة في الجزائر خلال مدّة النشاط  المخالفات حسب قیمة الأعمال

المتعلّق بالمنافسة 03-03الأمر رقم  من 29 المنجز حسب نص المادة

العقوبات المنصوص علیها في أحكام المواد من  كما تقرر

ر متعلقة لاسیما بیمعای أساسعلى الأمر من قبل مجلس المنافسة 

بالاقتصاد،والفوائد المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة ومدى المرتكبة، والضرر الذي لحق 

خلال التحقیق في القضیة و  المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة

ینبغي على مجلس المنافسة تعلیل قراره بالاستناد  وعلى ذلك ،3 قي السو المؤسسة المعنیة ف

المشرع الجزائري، مع الإشارة أن هذه المعاییر واردة على  إلى هذه المعاییر التي اعتمدها

الحصر وهذا ما یستشف من عبارة  سبیل المثال ولیس على سبیل

وعلى ذلك فبإمكان المجلس السابقة الذكر 03-03من الأمر 1مكرر

یستشف من خلالها بأن المشرع  على معاییر أخرى غیر واردة ضمن هذه المادة والتي

في الاتفاق المحظور الجزائري قد أخذ بمبدأ تناسب العقوبة مع المخالفة المتمثلة

                                         

مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر في القانون ،مراقبة التجمیعات الاقتصادیة في القانون الجزائري

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،الهیئات العمومیة والحوكمة تخصص

106 

  71مرجع سابق،ص ، رمضاني غانیة و عمارین فهیمه

مصدر سابق، المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة 03- 03لأمر من  1

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، الاتفاقیات غیر مشروعة في قانون المنافسةحظر 

جامعة جیلالي لیابس، تخصص قانون مسؤولیة المهنیین، كلیة الحقوق و العلوم السیاسة

 

....................... الفصل الثاني

 

تقتضى أن یتم تقدیر العقوبة لكل مؤسسة ع التي

ى جسامةلبناءا ع

إضافتا لما سبق ذكره

المنافسة اتخاذ جزاءات

المنصوص علیها في المواد

تغطي كل واحدة منها مدة

المخالفات حسب قیمة الأعمال

المنجز حسب نص المادة

كما تقرر

الأمر من قبل مجلس المنافسة 

المرتكبة، والضرر الذي لحق 

المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة تعاون

المؤسسة المعنیة ف

إلى هذه المعاییر التي اعتمدها

سبیل المثال ولیس على سبیل

مكرر  62 المادة

على معاییر أخرى غیر واردة ضمن هذه المادة والتي

الجزائري قد أخذ بمبدأ تناسب العقوبة مع المخالفة المتمثلة

  
                                                          

مراقبة التجمیعات الاقتصادیة في القانون الجزائري ،العایب شعبان -1

تخصص ،القانون فرع

106ص  2014/ 2013

رمضاني غانیة و عمارین فهیمه -2

1مكرر 62المادة 3 -

حظر ، الحاسي مریم -4

تخصص قانون مسؤولیة المهنیین، كلیة الحقوق و العلوم السیاسة

 230- 229ص ص 



  ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط الأنشطة الاقتصادية

المتعلق بالمنافسة والتي  03-03

 ."ویمكنه أیضا أن یأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه أو توزیعه أو تعلیقه

لتي تنص ا 08-12من القانون رقم

  إنشاء النشرة الرسمیة للمنافسة ومضمونها وكیفیات 

فقد صدر المرسوم التنفیذي رقم 

  .1والذي یتضمن إنشاء النشرة الرسمیة للمنافسة ویحدد مضمونها

دي مرتكب اعتبر المشرع النشر عقوبة تكمیلیة للتشهیر بالعون الاقتصا

 من لأي محاولة لمخالفة أحكام وقواعد المنافسة، كذلك

وقواعد  جل إعلام الغیر وبالأخص الأعوان الاقتصادیین الآخرین عن خطورة مخالفة أحكام

  .2التجاریةالتعاملات  المنافسة، وبالتالي یفرض احترامها لضمان أكثر للشفافیة والنزاهة في

إذن لیس العبرة من نشر قرارات مجلس المنافسة الاطلاع علیها فقط بل كعقوبة ضد 

المؤسسات المرتكبة للممارسات المقیدة للمنافسة، فمثلما یحرص الأفراد على المحافظة على 

سمعتهم و بقاء وثیقة السوابق العدلیة نظیفة فكذلك المؤسسات الممارسة للتجارة تحاول 

ا و بالتالي فإن نشر القرار المتضمن للعقوبة المسلطة علیها من طرف 

مجلس المنافسة سیؤثر حتما على سمعة المؤسسة مما یجبرها على الحرص عل عدم 

               إضافة إلى ذلك فإن مبلغ الغرامات أو الغرامات التهدیدیة التي یقررها 

           من 71مستحقة للدولة، وذلك حسب المادة 

والمتضمنة العقوبات  هذا وتبلغ القرارات التي یتخذها مجلس المنافسة

 المقررة مثلها مثل باقي القرارات إلى الأطراف المعنیة لتنفیذها عن طریق محضر قضائي

وكذا كیفیات  النشرة الرسمیة للمنافسة ویحدد مضمونها

20  
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 العقوبات التكمیلیة

03من الأمر فقرة الثالثة 45 المادة لقد نصت على ذلك

ویمكنه أیضا أن یأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه أو توزیعه أو تعلیقه: "... 

من القانون رقم 23والمتممة بالمادة  الأمر من نفس49 

إنشاء النشرة الرسمیة للمنافسة ومضمونها وكیفیات  یحدد " في فقرتها الأخیرة على أنه

فقد صدر المرسوم التنفیذي رقم  ، وتطبیقا لأحكام هذه المادة"إعدادها عن طریق التنظیم

والذي یتضمن إنشاء النشرة الرسمیة للمنافسة ویحدد مضمونها

اعتبر المشرع النشر عقوبة تكمیلیة للتشهیر بالعون الاقتصا

لأي محاولة لمخالفة أحكام وقواعد المنافسة، كذلك ردعًاأو المحكوم علیه وذلك 

جل إعلام الغیر وبالأخص الأعوان الاقتصادیین الآخرین عن خطورة مخالفة أحكام

المنافسة، وبالتالي یفرض احترامها لضمان أكثر للشفافیة والنزاهة في

إذن لیس العبرة من نشر قرارات مجلس المنافسة الاطلاع علیها فقط بل كعقوبة ضد 

المؤسسات المرتكبة للممارسات المقیدة للمنافسة، فمثلما یحرص الأفراد على المحافظة على 

سمعتهم و بقاء وثیقة السوابق العدلیة نظیفة فكذلك المؤسسات الممارسة للتجارة تحاول 

ا و بالتالي فإن نشر القرار المتضمن للعقوبة المسلطة علیها من طرف المحافظة على سمعته

مجلس المنافسة سیؤثر حتما على سمعة المؤسسة مما یجبرها على الحرص عل عدم 

  .3ارتكاب ممارسات مقیدة للمنافسة 

إضافة إلى ذلك فإن مبلغ الغرامات أو الغرامات التهدیدیة التي یقررها 

مستحقة للدولة، وذلك حسب المادة  المنافسة تحصل بوصفها دیونا

هذا وتبلغ القرارات التي یتخذها مجلس المنافسة ،

المقررة مثلها مثل باقي القرارات إلى الأطراف المعنیة لتنفیذها عن طریق محضر قضائي

                                         

النشرة الرسمیة للمنافسة ویحدد مضمونهاوالذي یتضمن إنشاء ، 11-242رسوم التنفیذي رقم 

2011یولیو،  13مؤرخة في39عددج ج،  ر ج 2011یولیو، 

  93 ، مرجع سابق، صساوس خیرة و حماش سیلیة

  377بزاز ولید، مرجع سابق، ص 

....................... الفصل الثاني

 

العقوبات التكمیلیة: ثالثا

لقد نصت على ذلك

: "... فیها جاء

49طبقا للمادة و 

في فقرتها الأخیرة على أنه

إعدادها عن طریق التنظیم

والذي یتضمن إنشاء النشرة الرسمیة للمنافسة ویحدد مضمونها 242-11

اعتبر المشرع النشر عقوبة تكمیلیة للتشهیر بالعون الاقتصا وعلیه

أو المحكوم علیه وذلك  المخالفة

جل إعلام الغیر وبالأخص الأعوان الاقتصادیین الآخرین عن خطورة مخالفة أحكامأ

المنافسة، وبالتالي یفرض احترامها لضمان أكثر للشفافیة والنزاهة في

إذن لیس العبرة من نشر قرارات مجلس المنافسة الاطلاع علیها فقط بل كعقوبة ضد  

المؤسسات المرتكبة للممارسات المقیدة للمنافسة، فمثلما یحرص الأفراد على المحافظة على 

سمعتهم و بقاء وثیقة السوابق العدلیة نظیفة فكذلك المؤسسات الممارسة للتجارة تحاول 

المحافظة على سمعته

مجلس المنافسة سیؤثر حتما على سمعة المؤسسة مما یجبرها على الحرص عل عدم 

ارتكاب ممارسات مقیدة للمنافسة 

إضافة إلى ذلك فإن مبلغ الغرامات أو الغرامات التهدیدیة التي یقررها 

المنافسة تحصل بوصفها دیونامجلس 

،03-03 الأمر

المقررة مثلها مثل باقي القرارات إلى الأطراف المعنیة لتنفیذها عن طریق محضر قضائي

                                                          

رسوم التنفیذي رقم الم -1

یولیو،  10ؤرخ ،مإعدادها

ساوس خیرة و حماش سیلیة 2

بزاز ولید، مرجع سابق، ص -3



  ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط الأنشطة الاقتصادية

ویجب أن تبین هذه القرارات تحت طائلة البطلان أجل 

یتم تنفیذ قرارات  كما ،وصفات وعناوین الأطراف التي بلغت إلیها

من قانون  47وهذا كله وفقا لما ذهبت إلیه المادة 
1 12 .  

 سخر المشرع الجزائري كافة الوسائل القانونیة لحمایة المنافسة والنشاط الاقتصادي

بصفة عامة، ومن بینها نجد تسخیر الجهاز القضائي للنظر في القرارات الصادرة عن 

تبیان الآثار  )أولا (المنافسة عن طریق الطعن فیها أمام الجهة القضائیة المختصة 

الدعاوى المفصول فیها من قبل مجلس المنافسة و الوزیر المكلف 

التي یصدرها المجلس بشأن إحدى الممارسات المقیدة 

و ذلك على خلاف ، التجاریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة

قبل المجلس و المتعلقة بالتجمیعات الاقتصادیة 

 :ضد القرارات المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة

 المشرع الجزائري للأطراف المعنیة بقرار الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة

 المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة على مستوى القضاء العادي، الغرفة التجاریة لدى

و المتممة المعدلة  03-03 من الأمر رقم

تكون قرارات مجلس "على أنه  فسة
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ویجب أن تبین هذه القرارات تحت طائلة البطلان أجل  ، التجارةوترسل إلى الوزیر المكلف ب

وصفات وعناوین الأطراف التي بلغت إلیها الطعن وكذلك أسماء

وهذا كله وفقا لما ذهبت إلیه المادة  مجلس المنافسة طبقا للتشریع المعمول به،

08-12 من القانون رقم 22 المنافسة، المعدلة والمتممة بالمادة

  الطعن في قرارات مجلس المنافسة

سخر المشرع الجزائري كافة الوسائل القانونیة لحمایة المنافسة والنشاط الاقتصادي

بصفة عامة، ومن بینها نجد تسخیر الجهاز القضائي للنظر في القرارات الصادرة عن 

المنافسة عن طریق الطعن فیها أمام الجهة القضائیة المختصة 

  .)ثانیا(المترتبة عن الطعن 

  الجهة القضائیة المختصة في الفصل في الطعون

الدعاوى المفصول فیها من قبل مجلس المنافسة و الوزیر المكلف  أطراف

التي یصدرها المجلس بشأن إحدى الممارسات المقیدة رارات الطعن في الق

التجاریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة و ذلك أمام الغرفة

قبل المجلس و المتعلقة بالتجمیعات الاقتصادیة  الطعن المقرر بالنسبة للقرارات الصادرة من

  .و القابلة للطعن أمام مجلس الدولة

ضد القرارات المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة

المشرع الجزائري للأطراف المعنیة بقرار الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة

المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة على مستوى القضاء العادي، الغرفة التجاریة لدى

  .2مجلس قضاء الجزائر وذلك وفقا إجراءات معینة

من الأمر رقم 63/01ص المادة بالرجوع لأحكام ن

فسةاالمن من قانون08-12ممن القانون رق 31

                                         

  .105، مرجع سابق، ص قهار كمیلة روضة و واسطي عبد النور

  .64، مرجع سابق، ص 

....................... الفصل الثاني

 

وترسل إلى الوزیر المكلف ب

الطعن وكذلك أسماء

مجلس المنافسة طبقا للتشریع المعمول به،

المنافسة، المعدلة والمتممة بالمادة

الطعن في قرارات مجلس المنافسة:الثانيالفرع 

سخر المشرع الجزائري كافة الوسائل القانونیة لحمایة المنافسة والنشاط الاقتصادي  

بصفة عامة، ومن بینها نجد تسخیر الجهاز القضائي للنظر في القرارات الصادرة عن 

المنافسة عن طریق الطعن فیها أمام الجهة القضائیة المختصة  مجلس

المترتبة عن الطعن 

الجهة القضائیة المختصة في الفصل في الطعون :أولا 

أطراف مكنیُ   

الطعن في الق من، بالتجارة

و ذلك أمام الغرفة، للمنافسة

الطعن المقرر بالنسبة للقرارات الصادرة من

و القابلة للطعن أمام مجلس الدولة

ضد القرارات المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسةالطعن  - 1

المشرع الجزائري للأطراف المعنیة بقرار الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة قرأ

المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة على مستوى القضاء العادي، الغرفة التجاریة لدى

مجلس قضاء الجزائر وذلك وفقا إجراءات معینة

بالرجوع لأحكام ن 

31 بموجب المادة

                                                          

قهار كمیلة روضة و واسطي عبد النور -1

، مرجع سابق، ص وزنةمباركي  -2



  ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط الأنشطة الاقتصادية

للمنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر التي 

أو من الوزیر المكلف بالتجارة في أجل 

الصادرة من مجلس المنافسة  القرارات

للمنافسة، تكون قابلة المتعلقة بالممارسات المقیدة 

  .1الجزائر أمام جهة قضائیة عادیة ومتمثلة في الغرفة التجاریة لمجلس قضاء

 بخصوص إجراءات رفع الطعن ضد قرار مجلس المنافسة أمام الغرفة التجاریة

ما تنص علیه أحكام  لمجلس قضاء الجزائر، فإنه یرفع من طرف أطراف القضیة حسب

 المدنیة والإداریة وبعد إیداع الطعن یتم إرسال نسخة منه إلى رئیس مجلس

 المنافسة والوزیر المكلف بالتجارة إذا لم یكن طرفا في القضیة، وعند للاستلام من رئیس

 مجلس المنافسة یرسل بدوره إلى رئیس مجلس قضاء الجزائر في الآجال المحددة من قبل

 ستشار المقرر بإرسال نسخة من الوثائق الجدیدة والمتبادلة

 إبداء بین الأطراف إلى الوزیر المكلف بالتجارة وكذا رئیس مجلس المنافسة للتشاور و

 الملاحظات المكتوبة في خلال الآجال التي یحددها المستشار المقرر والتي تبلغ بدورها إلى

الأصلي الصادر عن مجلس  رار

من تاریخ تبلیغه إلى الأطراف المعنیة و من تاریخ إرساله إلى 

المتضمنة تدابیر مؤقتة و الصادرة عن المجلس أثناء 

لا یتجاوز مدة عشرون یوًما من 

، قف لتنفیذهاو مُ  مجلس المنافسة أثر

تنفیذ  حیث یحق لرئیس مجلس قضاء الجزائر إیقاف
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للمنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر التي  المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة

أو من الوزیر المكلف بالتجارة في أجل  ة، من قبل الأطراف المعنیةیفصل في المواد التجاری

  ."لا یتجاوز شهرا واحد ابتداء من تاریخ استلام القرار

القراراتأول ما یستخلص من نص هذه الفقرة أن 

المتعلقة بالممارسات المقیدة  القراراتبما في ذلك تلك  

أمام جهة قضائیة عادیة ومتمثلة في الغرفة التجاریة لمجلس قضاء

بخصوص إجراءات رفع الطعن ضد قرار مجلس المنافسة أمام الغرفة التجاریة

لمجلس قضاء الجزائر، فإنه یرفع من طرف أطراف القضیة حسب

المدنیة والإداریة وبعد إیداع الطعن یتم إرسال نسخة منه إلى رئیس مجلسالإجراءات 

المنافسة والوزیر المكلف بالتجارة إذا لم یكن طرفا في القضیة، وعند للاستلام من رئیس

مجلس المنافسة یرسل بدوره إلى رئیس مجلس قضاء الجزائر في الآجال المحددة من قبل

ستشار المقرر بإرسال نسخة من الوثائق الجدیدة والمتبادلةرئیس مجلس المنافسة، ویقوم الم

بین الأطراف إلى الوزیر المكلف بالتجارة وكذا رئیس مجلس المنافسة للتشاور و

الملاحظات المكتوبة في خلال الآجال التي یحددها المستشار المقرر والتي تبلغ بدورها إلى

.  

رارلهذا الطعن المتعلق بالققد حدد المشِرع أجلاً 

من تاریخ تبلیغه إلى الأطراف المعنیة و من تاریخ إرساله إلى  المنافسة و هو مدة شهر

المتضمنة تدابیر مؤقتة و الصادرة عن المجلس أثناء  أما القرارات ،الوزیر المكلف بالتجارة 

لا یتجاوز مدة عشرون یوًما من  الطعن فیهاالتحقیق في القضایا المرفوعة إلیه فإن أجل 

مجلس المنافسة أثر قراراتو لا یكون للطعن في ، رارتاریخ صدور الق

حیث یحق لرئیس مجلس قضاء الجزائر إیقاف، باستثناء تلك المتعلقة بالتدابیر المؤقتة

                                         

 171كحالي سلمى، مرجع سابق، ص 

  221الحاسي مریم، مرجع سابق، ص 

....................... الفصل الثاني

 

المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة

یفصل في المواد التجاری

لا یتجاوز شهرا واحد ابتداء من تاریخ استلام القرار

أول ما یستخلص من نص هذه الفقرة أن   

 عهاأنوا بمختلف

أمام جهة قضائیة عادیة ومتمثلة في الغرفة التجاریة لمجلس قضاء للطعن

بخصوص إجراءات رفع الطعن ضد قرار مجلس المنافسة أمام الغرفة التجاریة

لمجلس قضاء الجزائر، فإنه یرفع من طرف أطراف القضیة حسب

الإجراءات  قانون

المنافسة والوزیر المكلف بالتجارة إذا لم یكن طرفا في القضیة، وعند للاستلام من رئیس

مجلس المنافسة یرسل بدوره إلى رئیس مجلس قضاء الجزائر في الآجال المحددة من قبل

رئیس مجلس المنافسة، ویقوم الم

بین الأطراف إلى الوزیر المكلف بالتجارة وكذا رئیس مجلس المنافسة للتشاور و

الملاحظات المكتوبة في خلال الآجال التي یحددها المستشار المقرر والتي تبلغ بدورها إلى

.2أطراف القضیة

قد حدد المشِرع أجلاً 

المنافسة و هو مدة شهر

الوزیر المكلف بالتجارة 

التحقیق في القضایا المرفوعة إلیه فإن أجل 

تاریخ صدور الق

باستثناء تلك المتعلقة بالتدابیر المؤقتة

                                                          

كحالي سلمى، مرجع سابق، ص  -1

الحاسي مریم، مرجع سابق، ص  -2



  ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط الأنشطة الاقتصادية

الأصلي في أجل خمسة عشر یوًما 

 المدنیة و الإداریة، فإن الإجراءات

 لمنافسة یجعل الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر، تنظر في

 مجلس قرارالدعوى كقاضي إلغاء و كقاضي تعویض، حیث یمكنها أن تلغي أو تعدل 

في  یهف ونس المنافسة المطعلبإلغاء قرار مج

اء في الجانب الإجرائي و عیة سو ب المشر 

 س في الإجراءاتلإذا مس قرار المج

ویتمتع  الطعن بتعدیلها یمكن للأطراف المعنیة بالقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

 تعدیل فبإمكانهالقاضي بسلطة أوسع مقارنة بما یتمتع به في حالة منازعات المشروعیة، 

عقوبة  العقوبة المقررة، وذلك بعد دراسة خطورة الأفعال المنسوبة إلى الأطراف المعنیة، لیتخذ

المختصة هذه  أشد أو أخف من العقوبة التي قررها مجلس المنافسة، وتستعمل هیئة الطعن

تغییرها، فتقوم  السلطة المخولة لها قانونا والمتمثلة في تعدیل قرارات المجلس أو مراجعتها أو

الخاص محل قرار  القضاء الكامل بتقدیر جدید للوقائع و للقانون، ویحل قرارها

مذكرة لنیل  ،الضمانات المرتبطة بمرحلة متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة

جامعة محمد الصدیق بن یحي  ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة
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الأصلي في أجل خمسة عشر یوًما  رارهذه التدابیر إلى غایة الفصل في الطعن المتعلق بالق

  .1التي تلي الطعن فیه

الإجراءاتبالرجوع إلى الأمر المتعلق بالمنافسة و كذا قانون 

لمنافسة یجعل الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر، تنظر فيا الطعن ضد قرارات مجلس

الدعوى كقاضي إلغاء و كقاضي تعویض، حیث یمكنها أن تلغي أو تعدل 

  

بإلغاء قرار مج مس قضاء الجزائر القیالیستطیع مج

و ب المشر و عی نس المنافسة عیب ملإذا شاب قرار مج

إذا مس قرار المج وا، ألهتعدی وأ هاحإصلا نعي، التي لا یمك

.  

  تعدیل القرار

یمكن للأطراف المعنیة بالقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

القاضي بسلطة أوسع مقارنة بما یتمتع به في حالة منازعات المشروعیة، 

العقوبة المقررة، وذلك بعد دراسة خطورة الأفعال المنسوبة إلى الأطراف المعنیة، لیتخذ

أشد أو أخف من العقوبة التي قررها مجلس المنافسة، وتستعمل هیئة الطعن

السلطة المخولة لها قانونا والمتمثلة في تعدیل قرارات المجلس أو مراجعتها أو

القضاء الكامل بتقدیر جدید للوقائع و للقانون، ویحل قرارها

  .4مجلس المنافسة المعدل كلیا أو جزئیا

                                         

 68، مرجع سابق، ص 

الضمانات المرتبطة بمرحلة متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة ،عباسي محمد الهادي

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،تخصص قانون الأعمال ،في القانون

  82،ص2019

 68مرجع سابق، ص ، 

  83، مرجع سابق، ص عباسي محمد الهادي

....................... الفصل الثاني

 

هذه التدابیر إلى غایة الفصل في الطعن المتعلق بالق

التي تلي الطعن فیه

بالرجوع إلى الأمر المتعلق بالمنافسة و كذا قانون و 

الطعن ضد قرارات مجلس

الدعوى كقاضي إلغاء و كقاضي تعویض، حیث یمكنها أن تلغي أو تعدل 

  .2لمنافسةا

  إلغاء القرار - أ

یستطیع مج

إذا شاب قرار مج حالة

عي، التي لا یمكو ضو الم وأ

 .3لدفاعوبحقوق ا

 

تعدیل القرار - ب

یمكن للأطراف المعنیة بالقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

القاضي بسلطة أوسع مقارنة بما یتمتع به في حالة منازعات المشروعیة، 

العقوبة المقررة، وذلك بعد دراسة خطورة الأفعال المنسوبة إلى الأطراف المعنیة، لیتخذ

أشد أو أخف من العقوبة التي قررها مجلس المنافسة، وتستعمل هیئة الطعن

السلطة المخولة لها قانونا والمتمثلة في تعدیل قرارات المجلس أو مراجعتها أو

القضاء الكامل بتقدیر جدید للوقائع و للقانون، ویحل قرارها مراقبةتحت 

مجلس المنافسة المعدل كلیا أو جزئیا

  

                                                          

، مرجع سابق، ص عمـــــــار یونس -1

عباسي محمد الهاديو حمــاش سمیر  -2

في القانون شهادة الماستر

2019-2018،جیجل

، خلف االله كریمة -3

عباسي محمد الهاديو حمــاش سمیر  -4



  ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط الأنشطة الاقتصادية

 القانونمن 7 المعدل و المتمم بموجب المادة 

 أو س المنافسة أن یرخص بالتجمیع

 ف بالقطاع المعنيلف بالتجارة و الوزیر المك

  ."س الدولةلیمكن الطعن في قرار رفض التجمیع أمام مج

 الاقتصاديس المنافسة القاضي برفض التجمیع 

من  18و  17و  16و 15 لأحكام نص المادة 

دات المؤسسات التي هس المنافسة وتع

المنافسة  مجلس اختصاصالمنافسة بالإضافة إلى 

من نفس الأمر 19أسباب وفق نص المادة 

س المنافسة القاضي برفض التجمیع 

مجلس المنافسة إذا تبین له أن مجلس المنافسة احترم 

  2.و الشكلیات المفروضة قانونا و أنه لم یشبه أي عیب

في حالة تأكد مجلس الدولة من وجود عیب ما في قرار مجلس المنافسة المطعون 

غیر أن هذا القرار لا یعني ، یقوم بإصدار قرار بإلغائه

یعاد و یطرح الترخیص للتجمیع مرة أخرى على مجلس المنافسة 
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  :الطعن ضد القرارات المتعلقة بالتجمیعات الاقتصادیة

المعدل و المتمم بموجب المادة 03/03 من الأمر رقم 19تنص المادة 

س المنافسة أن یرخص بالتجمیعلیمكن مج: "هى أنلق بالمنافسة علالمتع

ف بالتجارة و الوزیر المكلبمقرر معمل بعد أخذ رأي الوزیر المك

یمكن الطعن في قرار رفض التجمیع أمام مج

س المنافسة القاضي برفض التجمیع لس الدولة قرار مجلیفحص مج

لأحكام نص المادة  الاقتصاديموافقة التجمیع  

س المنافسة وتعلا مجهالشروط التي قدم قانون المنافسة وكذلك

المنافسة بالإضافة إلى  ىلبیة علا تخفیف الآثار الس

أسباب وفق نص المادة  ىلا عر بناءً هأش ثلاثبإصداره القرار في مدة 

س المنافسة القاضي برفض التجمیع لمج س الدولة یفصل في قرارلوبعد ذلك یصدر قرار مج

  1).ب(ه أو إلغائ

  تأیید قرار رفض التجمیع

مجلس المنافسة إذا تبین له أن مجلس المنافسة احترم  قراریؤید مجلس الدولة 

و الشكلیات المفروضة قانونا و أنه لم یشبه أي عیب الإجراءات وكل

  إلغاء قرار رفض التجمیع 

في حالة تأكد مجلس الدولة من وجود عیب ما في قرار مجلس المنافسة المطعون 

یقوم بإصدار قرار بإلغائهمشروعیته أو شكلیته، 

یعاد و یطرح الترخیص للتجمیع مرة أخرى على مجلس المنافسة  الترخیص للتجمیع حیث

                                         
 114،مرجع سابق، ص

 54خالص لامیة و ساحي سیلیة، مرجع سابق، ص 

....................... الفصل الثاني

 

الطعن ضد القرارات المتعلقة بالتجمیعات الاقتصادیة -2

تنص المادة 

المتع12/08 رقم

بمقرر معمل بعد أخذ رأي الوزیر المك هیرفض

یمكن الطعن في قرار رفض التجمیع أمام مج .……بالتجمیع

یفحص مج

 بتأكده من مدى

قانون المنافسة وكذلك

ا تخفیف الآثار السهبإمكان

بإصداره القرار في مدة 

وبعد ذلك یصدر قرار مج

أو إلغائ) أ(بتأییده إما

تأیید قرار رفض التجمیع -/أ

یؤید مجلس الدولة 

وكل اختصاصاته،

إلغاء قرار رفض التجمیع  -/ب

في حالة تأكد مجلس الدولة من وجود عیب ما في قرار مجلس المنافسة المطعون 

مشروعیته أو شكلیته،  في سواء، فیه

الترخیص للتجمیع حیث

                                                          
،مرجع سابق، صالعایب شعبان-1
خالص لامیة و ساحي سیلیة، مرجع سابق، ص  -2



  ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط الأنشطة الاقتصادية

الإداري في مجال رقابة مشروعیة قرارات مجلس 

س قضاء الجزائر في المنازعات 

یرفع الطعن بالنقض و ،  یالا بالنقض أمام المحكمة الع

حكم لیغ الرسمي للتاریخ التب رین الذي یبدأ من

      الإجراءات المدینة ا في قانونه

بالقواعد  ى أجل خاص في قانون المنافسة یتم العمل

على  الجزائرإن المبدأ المعمول به هو عدم تأثیر الطعن المرفوع أمام مجلس قضاء 

مجلس  ونفاذ قرار مجلس المنافسة، ولكن قد یرد استثناء وهو طلب وقف تنفیذ قرار

لا یترتب "المتعلق بالمنافسة على أنه 

مما یدل " قف لقرارات مجلس المنافسة 

   .على أن قرارات مجلس المنافسة حائزة مبدئیا على قوة النفاذ بمجرد صدورها

وقد أثارت القاعدة المتعلقة بنفاذ قرارات مجلس المنافسة جدلا فقهیا واسعا إلا أن 

المباشر دون التبریر المتفق علیه مؤسس على أن القرارات الإداریة تتمیز بخاصیة النفاذ 

  .4حاجة لترخیص من القاضي و ذلك استنادا لمبدأ الفصل بین أعمال الإدارة و القضاء

             مذكرة تخرج لنیل و سالمي أسماء، الآلیات المؤسساتیة لحمایة المنافسة في ظل التشریع الجزائري، 

                البویرة،جامعـــة أكلــي محنــد أولحــاج یة،كلیة الحقـوق والعلـوم السیاس
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الإداري في مجال رقابة مشروعیة قرارات مجلس  لإصدار قرار جدید فیه، فمهمة القاضي

  1.المنافسة تنحصر فقط في تأییدها أو إلغائها دون تعدیلها

س قضاء الجزائر في المنازعات لالقرارات القضائیة الصادرة عن مج تجدر الإشارة أن

ا بالنقض أمام المحكمة العهطعن فیلة للبالمنافسة قاب

رین الذي یبدأ منهة بالمنافسة في أجل شلفي المنازعات المتص

هیلقواعد العامة المنصوص عل، ذلك طبقا ل

ى أجل خاص في قانون المنافسة یتم العمللو الإداریة، وفي غیاب النص ع

  ثانیا ـ الآثار المترتبة عن الطعن

إن المبدأ المعمول به هو عدم تأثیر الطعن المرفوع أمام مجلس قضاء 

ونفاذ قرار مجلس المنافسة، ولكن قد یرد استثناء وهو طلب وقف تنفیذ قرار

  : نفاذ قرارات مجلس المنافسة

المتعلق بالمنافسة على أنه  03-03فقرة ثانیة من الأمر  63تنص المادة 

قف لقرارات مجلس المنافسة على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر مو 

على أن قرارات مجلس المنافسة حائزة مبدئیا على قوة النفاذ بمجرد صدورها

وقد أثارت القاعدة المتعلقة بنفاذ قرارات مجلس المنافسة جدلا فقهیا واسعا إلا أن 

التبریر المتفق علیه مؤسس على أن القرارات الإداریة تتمیز بخاصیة النفاذ 

حاجة لترخیص من القاضي و ذلك استنادا لمبدأ الفصل بین أعمال الإدارة و القضاء

                                         

و سالمي أسماء، الآلیات المؤسساتیة لحمایة المنافسة في ظل التشریع الجزائري، 

كلیة الحقـوق والعلـوم السیاس،خصص قانون أعمالت ،لحقوق

76  

  116زاهیة هقي، مرجع سابق، ص 

 97مباركي وزنة، مرجع سابق، ص 

  381بزاز ولید، مرجع سابق، ص 

....................... الفصل الثاني

 

لإصدار قرار جدید فیه، فمهمة القاضي

المنافسة تنحصر فقط في تأییدها أو إلغائها دون تعدیلها

تجدر الإشارة أن

بالمنافسة قاب ةلالمتص

في المنازعات المتص

، ذلك طبقا لهفیالمطعون 

و الإداریة، وفي غیاب النص ع

  .2العامة

ثانیا ـ الآثار المترتبة عن الطعن

إن المبدأ المعمول به هو عدم تأثیر الطعن المرفوع أمام مجلس قضاء 

ونفاذ قرار مجلس المنافسة، ولكن قد یرد استثناء وهو طلب وقف تنفیذ قرار نسریا

  .3المنافسة

نفاذ قرارات مجلس المنافسة/أ  - 

تنص المادة    

على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر مو 

على أن قرارات مجلس المنافسة حائزة مبدئیا على قوة النفاذ بمجرد صدورها

وقد أثارت القاعدة المتعلقة بنفاذ قرارات مجلس المنافسة جدلا فقهیا واسعا إلا أن    

التبریر المتفق علیه مؤسس على أن القرارات الإداریة تتمیز بخاصیة النفاذ 

حاجة لترخیص من القاضي و ذلك استنادا لمبدأ الفصل بین أعمال الإدارة و القضاء

                                                          

و سالمي أسماء، الآلیات المؤسساتیة لحمایة المنافسة في ظل التشریع الجزائري،  وعیل أمیرة -1

لحقوقا شهادة الماستر في

76ص  2018-2019

زاهیة هقي، مرجع سابق، ص -2

مباركي وزنة، مرجع سابق، ص  -3

بزاز ولید، مرجع سابق، ص -4



  ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط الأنشطة الاقتصادية

الأصل أن الاستئناف لا یوقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة استثناءًا على ذلك منح 

راء یوقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة 

عندما تقتضي الظروف ) لم یحدد المشرع بدایة حساب الآجال

من  69المادة  و حسب 63و الوقائع الخطیرة ذلك، و ذلك حسب الفقرة الثانیة من المادة 

  .وزیر المكلف بالتجارةرئیسي أو ال

یستخلص من هذا أن رئیس مجلس قضاء الجزائر یفصل في طلب وقف التنفیذ خلال أجل 

قبل اتخاذ قراره علیه أن یطلب رأي الوزیر المكلف بالتجارة عندما لا 
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  : طلب وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة

الأصل أن الاستئناف لا یوقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة استثناءًا على ذلك منح 

راء یوقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة الجزائر إمكانیة اتخاذ إج المشرع لرئیس مجلس قضاء

لم یحدد المشرع بدایة حساب الآجال(یوما  15في أجل لا یتجاوز 

و الوقائع الخطیرة ذلك، و ذلك حسب الفقرة الثانیة من المادة 

رئیسي أو القانون المنافسة طلب وقف التنفیذ یقدمه صاحب الطعن ال

یستخلص من هذا أن رئیس مجلس قضاء الجزائر یفصل في طلب وقف التنفیذ خلال أجل 

قبل اتخاذ قراره علیه أن یطلب رأي الوزیر المكلف بالتجارة عندما لا  یوما من تقدیمه

  .1یكون طرف في القضیة

  

                                         

  134-133مرجع سابق، ص ص 

....................... الفصل الثاني

 

طلب وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة/ ب -

الأصل أن الاستئناف لا یوقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة استثناءًا على ذلك منح    

المشرع لرئیس مجلس قضاء

في أجل لا یتجاوز 

و الوقائع الخطیرة ذلك، و ذلك حسب الفقرة الثانیة من المادة 

قانون المنافسة طلب وقف التنفیذ یقدمه صاحب الطعن ال

یستخلص من هذا أن رئیس مجلس قضاء الجزائر یفصل في طلب وقف التنفیذ خلال أجل  

یوما من تقدیمه 15

یكون طرف في القضیة

   

                                                          

مرجع سابق، ص ص ، أمالزایدي  -1



  ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط الأنشطة الاقتصادية

نستخلص أن المشرع الجزائري في قانون المنافسة ،عدد الممارسات المقیدة للمنافسة 

ولمنعها لابد من اتباع إجراءات معینة تبدأ بتلقي مجلس المنافسة الاخطارات من طرف 

  ما قرار القبول أو الرفض 

    رحلة التحقیق یتولى فیها البحث 

، و تنتهي بجلسات لبث في موضوع التحقیق للفصل فیه

غرامة مالیة ویتبعها عقوبات تكمیلة تتمثل في نشر 

لقة بالممارسات المقیدة مجلس المنافسة المتع

أما القرارات الصادر عنه برفض ، 

ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلية لضبط الأنشطة الاقتصادية....................... 
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  : خلاصة الفصل الثاني

نستخلص أن المشرع الجزائري في قانون المنافسة ،عدد الممارسات المقیدة للمنافسة 

ولمنعها لابد من اتباع إجراءات معینة تبدأ بتلقي مجلس المنافسة الاخطارات من طرف 

ما قرار القبول أو الرفض إالأشخاص المؤهلة له، و یتخذ بشأنها 

رحلة التحقیق یتولى فیها البحث في حالة قبول الاخطار من قبل المجلس تأتي م

و تنتهي بجلسات لبث في موضوع التحقیق للفصل فیه بناءًا على ما قدم له ،

غرامة مالیة ویتبعها عقوبات تكمیلة تتمثل في نشر ، لأوامر أو تدابیر مؤقتة

مجلس المنافسة المتع الصادرة عن  قراراتالویحق الطعن في 

، مام مجلس القضائي الجزائر لدى الغرفة التجاریة

  .التجمیع فإنها تخضع لطعن أمام مجلس الدولة 

....................... الفصل الثاني

 

خلاصة الفصل الثاني

نستخلص أن المشرع الجزائري في قانون المنافسة ،عدد الممارسات المقیدة للمنافسة   

ولمنعها لابد من اتباع إجراءات معینة تبدأ بتلقي مجلس المنافسة الاخطارات من طرف 

الأشخاص المؤهلة له، و یتخذ بشأنها 

في حالة قبول الاخطار من قبل المجلس تأتي م  

بناءًا على ما قدم له ، و التحري

لأوامر أو تدابیر مؤقتة باصداره

  القرارات 

ویحق الطعن في 

مام مجلس القضائي الجزائر لدى الغرفة التجاریةأللمنافسة 

التجمیع فإنها تخضع لطعن أمام مجلس الدولة 



   

�اتمـة
  

�اتمـةا�  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

  

  

  

  



في الأخیر یمكن القول أن مجلس المنافسة یساهم في حمایة المنافسة الحرة و النزیهة 

المتعاملین الاقتصادیین من جهة و حمایة 

ذلك بممارسة مهام الضبط العام 

ویعود ، من شأنه المساس بالمنافسة داخل السوق

المؤرخ في  03-03فقا للأمر و أساسه القانوني منظم 

هذه المساهمة في  یمكن القول أن

ومن خلال ما ، حمایة المنافسة من قبل مجلس المنافسة من الناحیة العملیة نجدها ضئیلة

  : أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال هذه الدراسة هي

المنافسة من القضاة، من الناحیة الایجابیة تدل على استقلالیة 

  .المجلس، أما من الناحیة السلبیة یؤدي إلى نقص خبرة تشكیلته بعنصر مهم مثل القضاة

      المهام التي یقوم بها مجلس المنافسة تتمیز بثلاثة صلاحیات وهي مهام استشاریة 

تي تعزز من استقلالیته الإخطار و الإجراءات التي یباشرها مجلس 

 

ومظهر أخر ، ة بدائرة وزاریة أي تبعیة مجلس المنافسة لوزارة التجارة

المصلحة  وذالك عندما تبرر، منح الحكومة لترخیص بالتجمیعات

ن المقر الحالي هو جناح مؤقت تابع لوزارة العمل 

لأن نظامه القانوني یفتقر إلى الضمانات الكافیة سواء العضویة 
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في الأخیر یمكن القول أن مجلس المنافسة یساهم في حمایة المنافسة الحرة و النزیهة 

المتعاملین الاقتصادیین من جهة و حمایة  المشرف على التنسیق بین باعتباره

ذلك بممارسة مهام الضبط العام له ویتسنى ، أخرى الوطني و المستهلك من جهة

من شأنه المساس بالمنافسة داخل السوقما ردع كل من خلال ، للإقتصاد الوطني

أساسه القانوني منظم ، إلى مهامه كونه سلطة إداریة مستقلة

یمكن القول أنو ، المتعلق بالمنافسة، معدل و المتممال 2033

حمایة المنافسة من قبل مجلس المنافسة من الناحیة العملیة نجدها ضئیلة

  :سبق نستخلص الآتي

  أهم النتائج 

أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال هذه الدراسة هي

المنافسة من القضاة، من الناحیة الایجابیة تدل على استقلالیة خلو تشكیلته مجلس 

المجلس، أما من الناحیة السلبیة یؤدي إلى نقص خبرة تشكیلته بعنصر مهم مثل القضاة

المهام التي یقوم بها مجلس المنافسة تتمیز بثلاثة صلاحیات وهي مهام استشاریة 

 .و رقابیة و أخرى ردعیة 

تي تعزز من استقلالیته الإخطار و الإجراءات التي یباشرها مجلس من المظاهر ال

 .المنافسة من أجل وقف كل تعدي على حریة المنافسة 

ة بدائرة وزاریة أي تبعیة مجلس المنافسة لوزارة التجارةقسلطة إداریة ملح

منح الحكومة لترخیص بالتجمیعات متجسد في

 .رغم أنه سبق لمجلس المنافسة رفضها 

ن المقر الحالي هو جناح مؤقت تابع لوزارة العمل لأ، غیاب مقر مناسب لمجلس المنافسة

 و الضمان الاجتماعي 

لأن نظامه القانوني یفتقر إلى الضمانات الكافیة سواء العضویة ، تمتعه باستقلالیة نسبیة 

. 

  الخاتمة

 

  الخاتمة 

في الأخیر یمكن القول أن مجلس المنافسة یساهم في حمایة المنافسة الحرة و النزیهة 

باعتباره، في السوق

الوطني و المستهلك من جهة دالاقتصا

للإقتصاد الوطني

إلى مهامه كونه سلطة إداریة مستقلة

2033جویلیة  19

حمایة المنافسة من قبل مجلس المنافسة من الناحیة العملیة نجدها ضئیلة

سبق نستخلص الآتي

 أهم النتائج

أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال هذه الدراسة هيإن 

خلو تشكیلته مجلس  -

المجلس، أما من الناحیة السلبیة یؤدي إلى نقص خبرة تشكیلته بعنصر مهم مثل القضاة

المهام التي یقوم بها مجلس المنافسة تتمیز بثلاثة صلاحیات وهي مهام استشاریة  -

و رقابیة و أخرى ردعیة 

من المظاهر ال -

المنافسة من أجل وقف كل تعدي على حریة المنافسة 

سلطة إداریة ملح -

متجسد فيمن التبعیة 

رغم أنه سبق لمجلس المنافسة رفضها ، العامة

غیاب مقر مناسب لمجلس المنافسة -

و الضمان الاجتماعي 

تمتعه باستقلالیة نسبیة  -

.أو الوظیفیة 



خلال السنوات المتعاقبة لدى رئیس الجمهوریة، ثم 

أثر  ، و أخیرا وزیر المكلف بالتجارة،

 . بشكل سلبي على نجاعة و فعالیة مجلس المنافسة لقیام بالمهام المنوطة به

  : التالیة

ستقراریة مجلس المنافسة في وضع القرارات دون أي ضغط ممارس علیه سواء 

من السلطة التنفیذیة أو رجال الأعمال، وتكون أیضا بضمانات قانونیة یستحسن وضعه 

الأمم مؤتمر " كونسید" 2017تحت سلطة علیا عملاً بتوصیات الخبرة التي أنجزتها سنة 

حتى یقوم المجلس بمهامه لا بد من توفیر مقر مناسب لتنظیمه الهیكلي یستوعب كافة 

و تعزیزه  ویكون مزود بقاعة للمداولات و للجلسات

ب استقلالیة خاصة سكب، تعزیز دور مجلس المنافسة أكثر لیضمن نجاعته في السوق

 .في مجال الرقابة على التجمیعات بتقلیص تدخل السلطة التنفیذیة في مهامه 

 .تماشیا وما تفرضه الرقمنة 

بموظفي رفعي المستوى سواء  ،تدعیم تشكیلة مجلس المنافسة أو إعادة النظام الوظیفي 

  " ..خبراء اقتصادیین، محامون، 

و العمل على إجراء تكوین مستمر و متخصص في مجال المنافسة سواء على المستوى 
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خلال السنوات المتعاقبة لدى رئیس الجمهوریة، ثم ، ةالمتتالي لمجلس المنافس

، و أخیرا وزیر المكلف بالتجارة،)حسب الحالة(رئیس الحكومة أو الوزیر الأول 

بشكل سلبي على نجاعة و فعالیة مجلس المنافسة لقیام بالمهام المنوطة به

  

التالیة تیمكن تقدیم بعض الاقتراحامن دراستنا لهذا الموضوع 

ستقراریة مجلس المنافسة في وضع القرارات دون أي ضغط ممارس علیه سواء 

من السلطة التنفیذیة أو رجال الأعمال، وتكون أیضا بضمانات قانونیة یستحسن وضعه 

تحت سلطة علیا عملاً بتوصیات الخبرة التي أنجزتها سنة 

 .المتحدة للتجارة و التنمیة 

حتى یقوم المجلس بمهامه لا بد من توفیر مقر مناسب لتنظیمه الهیكلي یستوعب كافة 

ویكون مزود بقاعة للمداولات و للجلسات، المناصب الموجودة حالیا و المقترحة

تعزیز دور مجلس المنافسة أكثر لیضمن نجاعته في السوق

في مجال الرقابة على التجمیعات بتقلیص تدخل السلطة التنفیذیة في مهامه 

تماشیا وما تفرضه الرقمنة ، للمنافسة ةإعادة تكیف النصوص القانونی

تدعیم تشكیلة مجلس المنافسة أو إعادة النظام الوظیفي 

، خبیر قانوني"لاقتصادیة مثل من الناحیة القانونیة أو ا

و العمل على إجراء تكوین مستمر و متخصص في مجال المنافسة سواء على المستوى 

 .الوطني أو الدولي 

  الخاتمة

 

المتتالي لمجلس المنافس الإلحاق -

رئیس الحكومة أو الوزیر الأول 

بشكل سلبي على نجاعة و فعالیة مجلس المنافسة لقیام بالمهام المنوطة به

التوصیات :  

من دراستنا لهذا الموضوع 

ستقراریة مجلس المنافسة في وضع القرارات دون أي ضغط ممارس علیه سواء ضمان ا -

من السلطة التنفیذیة أو رجال الأعمال، وتكون أیضا بضمانات قانونیة یستحسن وضعه 

تحت سلطة علیا عملاً بتوصیات الخبرة التي أنجزتها سنة 

المتحدة للتجارة و التنمیة 

حتى یقوم المجلس بمهامه لا بد من توفیر مقر مناسب لتنظیمه الهیكلي یستوعب كافة  -

المناصب الموجودة حالیا و المقترحة

  .بالرقمنة 

تعزیز دور مجلس المنافسة أكثر لیضمن نجاعته في السوق -

في مجال الرقابة على التجمیعات بتقلیص تدخل السلطة التنفیذیة في مهامه 

إعادة تكیف النصوص القانونی -

تدعیم تشكیلة مجلس المنافسة أو إعادة النظام الوظیفي  -

من الناحیة القانونیة أو ا

و العمل على إجراء تكوین مستمر و متخصص في مجال المنافسة سواء على المستوى 

الوطني أو الدولي 



  قائمة المصادر والمراجع

 

  

قائمة المصادر والمراجع

  

 

  

  

  

  

  
 

 



یتعلق بنشر نص ، 1996فیفري سنة 

 09عدد ، ج ر ج ج، 1996نوفمبر 

یتعلق بإصدار ، 2020دیسمبر سنة 

، 82، ج ر ج ج،عدد 2020التعدیل الدستوري ،المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر 

المؤرخ  03-03رقم الأمر  ویتمم

جویلیة  02الصادرة في ، 36عدد

-03، رقم الأمرو یتمم  یعدل

الصادرة ، 46عدد ، ج ج المتعلق بالمنافسة،ج ر

، العدد، ،المتعلق بالمنافسة ،ج ر ج ج

، 43العدد، المتعلق بالمنافسة،ج ر ج ج

یتعلق بحالات التنافي والالتزامات 

مارس  07،الصادر في16الخاصة ببعض المناصب والوظائف، الجریدة الرسمیة العدد 

   

  قائمة المصادر والمراجع
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  النصوص القانونیة و التنظیمیة

فیفري سنة  07،المؤرخ في  96/483المرسوم الرئاسي رقم 

نوفمبر  28تعدیل الدستوري ،المصادق علیه في استفتاء 

 1996دیسمبر  08الصادر في 

دیسمبر سنة  30المؤرخ في ، 442-20المرسوم الرئاسي رقم 

التعدیل الدستوري ،المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر 

  2020دیسمبر  30

ویتمم یعدل، 2008جوان25المؤرخ في، 12-08

عدد، ج ج المتعلق بالمنافسة، ج ر 2003 جویلیة

یعدل 2010غشت 15مؤرخ في  05-10القانون رقم 

المتعلق بالمنافسة،ج ر 2003 جویلیة19 المؤرخ في

 8.200غشت 

،المتعلق بالمنافسة ،ج ر ج ج 1995ینایر 25المؤرخ في 06-95 

  )الملغى(1995 فبرایر 22الصادر بتاریخ 

المتعلق بالمنافسة،ج ر ج ج ،0320یولیو19المؤرخ في03-03 

  2003یولیو 20 الصادر بتاریخ

یتعلق بحالات التنافي والالتزامات ، 2007مارس 01مؤرخ في  07-01

الخاصة ببعض المناصب والوظائف، الجریدة الرسمیة العدد 

قائمة المصادر والمراجع

 

النصوص القانونیة و التنظیمیة/ أولاً 

  الدساتیر  -أ 

المرسوم الرئاسي رقم  .1

تعدیل الدستوري ،المصادق علیه في استفتاء 

الصادر في ،

المرسوم الرئاسي رقم  .2

التعدیل الدستوري ،المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر 

30الصادر في 

  القوانین -ب

08القانون رقم .1

جویلیة19 في

8.200 

القانون رقم  .2

المؤرخ في03

غشت في 18

  الأوامر –ج 

95الأمر رقم .1

الصادر بتاریخ  09

03لأمر رقما .2

الصادر بتاریخ

01مر رقمالأ .3

الخاصة ببعض المناصب والوظائف، الجریدة الرسمیة العدد 

2007. 



المعدل و المتمم للمرسوم ، 2015

، 13العدد ، ج ج ر ج، و سیره

یولیو 10الموافق  1432شعبان عام 

،الصادرة في  39العدد ، ج ر ج ج

الرسمیة للمنافسة ویحدد والذي یتضمن إنشاء النشرة 

مؤرخة ، 39 عددال، ج ج ر ج 2011

، الصادر عن مجلس المنافسة

متوفر في الموقع ، الداخلي لمجلس المنافسة

المحدد للنظام الداخلي لمجلس ، 

 2020 وتقریر سنة 2019 /2013

: 

 http://www.conseil 

سنة ، الجزائر، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، دار هومة

المعدل والمتمم بالقانون  03-03

 مجلس المنافسة، دار الهدى لقرارات

  قائمة المصادر والمراجع
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2015مارس  08، المؤرخ في 15/79المرسوم التنفیذي 

و سیره المحدد تنظیم مجلس المنافسة، 11/241

 .2015مارس  11

شعبان عام  08مؤرخ في ، 241-11المرسوم التنفیذي رقم 

ج ر ج ج، ،یحدد تنظیم مجلس المنافسة و سیره 

2011  

والذي یتضمن إنشاء النشرة  11-242رسوم التنفیذي رقم 

2011یولیو ، 10ؤرخ ،موكذا كیفیات إعدادها

2011  

  : قرارات و تقاریر مجلس المنافسة

الصادر عن مجلس المنافسة، 2020فیفري  20المؤرخ في ، 01/2020

الداخلي لمجلس المنافسةمن النظام  07یتضمن تعدیل نص المادة 

 .الإلكتروني الرسمي لمجلس المنافسة

، 2013جویلیة  24المؤرخ في ، 13-01

 .03رقم  المنشور بالنشرة الرسمیة للمنافسة

2013تقریر حوصلة نشاطات مجلس المنافسة خلال سنوات 

:مرافعة إعادة تأهیل المنافسة في الجزائر، ینظر الموقع

http://www.conseil-concurrence.dz › 2021/02 › ra

الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، دار هومة، تیورسي محمد

03شرواط حسین، شرح قانون المنافسة على ضوء الأمر 

لقراراتفقا و و  10-05المعدل والمتمم بالقانون 

 2012  

قائمة المصادر والمراجع

 

  المراسیم  -د 

المرسوم التنفیذي  .1

11التنفیذي 

11الصادرة في 

المرسوم التنفیذي رقم  .2

 2011سنة 

2011یولیو  13

رسوم التنفیذي رقم الم .3

وكذا كیفیات إعدادها مضمونها

11یولیو 13في

قرارات و تقاریر مجلس المنافسة -ه 

01القرار رقم  .1

یتضمن تعدیل نص المادة 

الإلكتروني الرسمي لمجلس المنافسة

13القرار رقم  .2

المنشور بالنشرة الرسمیة للمنافسة، المنافسة

تقریر حوصلة نشاطات مجلس المنافسة خلال سنوات  .3

مرافعة إعادة تأهیل المنافسة في الجزائر، ینظر الموقع و

concurrence.dz › 2021/02 › ra

  الكتب: ثانیا

تیورسي محمد .1

2013  

شرواط حسین، شرح قانون المنافسة على ضوء الأمر  .2

المعدل والمتمم بالقانون  12-08

2012، ،الجزائر



، الطبعة الثانیة، مزیدة ومنقحة، 

  .دار بلقیس الجزائر بدون سنة نشر

أطروحة مقدمة لنیل ، المنافسةحظر الاتفاقیات غیر مشروعة في قانون 

تخصص قانون مسؤولیة المهنیین، كلیة الحقوق و العلوم 

 -2019   

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه

قسم الحقوق ،جامعة أبو بكر ، ة

بن یسعد عذراء، سلطة مجلس المنافسة في ضبط الاتفاقیات المقیدة للمنافسة ،أطروحة 

قسم القانون الخاص ،جامعة ، 

مذكرة للحصول على  ،مراقبة التجمیعات الاقتصادیة في القانون الجزائري

كلیة  ،ةیالحوكم الهیئات العمومیة و

  .2014/ 2013، بجایة

و القانون  03-03فضیلة، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم 

الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، 

مذكرة ، للأمن القانوني؟ لا أمن قانوني أم تصور جدید

كلیة الحقوق والعلوم  ،تخرج لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع قانون الأعمال
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، الطبعة الثانیة، مزیدة ومنقحة، 1الجزء التنظیم الإداري، :لباد ناصر، القانون الإداري

  .2001دون دار النشر، الجزائر، 

دار بلقیس الجزائر بدون سنة نشر، قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر ،ولید بوجملین

  الأطروحات والمذكرات الجامعیة 

  :أطروحات الدكتوراه

حظر الاتفاقیات غیر مشروعة في قانون ، الحاسي مریم

تخصص قانون مسؤولیة المهنیین، كلیة الحقوق و العلوم ، شهادة الدكتوراه في العلوم

- 2018، سیدي بلعباس، جامعة جیلالي لیابس

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، دور الدولة في حمایة المنافسة، 

ةلحقوق و العلوم السیاسیكلیة ا، تخصص قانون خاص

  . 2018/2019تلمسان ،

بن یسعد عذراء، سلطة مجلس المنافسة في ضبط الاتفاقیات المقیدة للمنافسة ،أطروحة 

، كلیة الحقوق، لنیل شهادة الدكتوراه علوم في القانون

 .2018-2017منتوري قسنطینة، 

  ب ـ مذكرات الماجستیر 

مراقبة التجمیعات الاقتصادیة في القانون الجزائري ،العایب شعبان

الهیئات العمومیة و تخصص ،القانون فرع ،شهادة الماجستیر في القانون

بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة ،الحقوق و العلوم السیاسیة

فضیلة، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم 

الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق،  مذكرة لنیل شهادة 12

  2010-2009.جامعة بجایة، 

لا أمن قانوني أم تصور جدید: قانون المنافسة ،بوزید صبرینة

تخرج لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع قانون الأعمال

  2015/2016،قالمة 1945ماي  8 جامعة
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لباد ناصر، القانون الإداري .3

دون دار النشر، الجزائر، 

ولید بوجملین .4

الأطروحات والمذكرات الجامعیة / ثالثا 

أطروحات الدكتوراه - أ  

الحاسي مریم .1

شهادة الدكتوراه في العلوم

جامعة جیلالي لیابس، السیاسة

، بنور زینب .2

تخصص قانون خاص

تلمسان ،، بلقاید

بن یسعد عذراء، سلطة مجلس المنافسة في ضبط الاتفاقیات المقیدة للمنافسة ،أطروحة   .3

لنیل شهادة الدكتوراه علوم في القانون

منتوري قسنطینة، 

ب ـ مذكرات الماجستیر 

العایب شعبان .1

شهادة الماجستیر في القانون

الحقوق و العلوم السیاسیة

فضیلة، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم  براهیمي .2

12-08، رقم

جامعة بجایة، 

بوزید صبرینة .3

تخرج لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع قانون الأعمال

جامعة ،السیاسیة



حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، مذكرة 

،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

مذكرة لنیل شهادة ، خمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق

كلیة الحقوق و العلوم السیاسة ،جامعة مولود 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، 

كلیة الحقوق و العلوم السیاسة، جامعة 

مذكرة لنیل شهادة ، الرقابة على أعمال السلطات الإداریة المستقلة

جامعة ، كلیة الحقوق سعید حمدین

كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة الماجستیر في القانون، 

2010 

، شهادة الماجستیر في القانون 

جامعة العربي بن ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

مذكرة ، سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق في القانون الجزائري

كلیة الحقوق و العلوم ، تخصص قانون الأعمال

  2016/2017بالوادي ،

مذكرة ، الجزائر مدى فعالیة رقابة مجلس المنافسة في

لوم كلیة الحقوق و الع عمال،للأ

  2013-2012جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، مذكرة 

،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، في القانون، فرع قانون الأعمال لنیل درجة الماجستیر

 2006بومرداس، بوقرةجامعة أحمد 

خمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق

كلیة الحقوق و العلوم السیاسة ،جامعة مولود ، فرع تحولات الدولة، الماجستیر في القانون

  2013، معمري تیزي وزو

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، القانونیة لمجلس المنافسةالطبیعة ، سلطان عمار

كلیة الحقوق و العلوم السیاسة، جامعة ، تخصص الإدارة العامة و إقلیمیة القانون

 2011 -2010منتوري، قسنطینة، 

 

الرقابة على أعمال السلطات الإداریة المستقلة، قحیوش الولید

كلیة الحقوق سعید حمدین، فرع الدولة والمؤسسات، القانون الماجستیر في

2016/2017 

كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة الماجستیر في القانون، 

2009/2010بوقرة، بومرداس،  كلیة الحقوق، جامعة أمحمد

 مذكرة مقدمة لنیل، مجلس المنافسة، نبیل بن سعادة

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، تخصص قانون الإدارة العامة

 .2017المهیدي أم البواقي ،

  مذكرات الماستر

سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق في القانون الجزائري، العایش نایلي

تخصص قانون الأعمالضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في 

بالوادي ،، قسم الحقوق ،جامعة الشهید حملة لخضر

مدى فعالیة رقابة مجلس المنافسة في، إشعلالن صبرینة و خالد كاتیة

للأ العام قانونالمقدمة لنیل شهادة الماستر في تخصص 

جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ، قسم قانون الأعمال
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حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، مذكرة  .4

لنیل درجة الماجستیر

جامعة أحمد 

خمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق .5

الماجستیر في القانون

معمري تیزي وزو

سلطان عمار .6

تخصص الإدارة العامة و إقلیمیة القانون

منتوري، قسنطینة، 

2016/2015. 

قحیوش الولید .7

الماجستیر في

2016، 1الجزائر 

كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة الماجستیر في القانون،  .8

كلیة الحقوق، جامعة أمحمد

نبیل بن سعادة .9

تخصص قانون الإدارة العامة

المهیدي أم البواقي ،

مذكرات الماستر –ج 

العایش نایلي .1

ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في 

قسم الحقوق ،جامعة الشهید حملة لخضر، السیاسة

إشعلالن صبرینة و خالد كاتیة .2

مقدمة لنیل شهادة الماستر في تخصص 

قسم قانون الأعمال، السیاسیة



ظل القانون  لنظام القانوني لمجلس المنافسة في

كلیة  عمال،للأ العام قانونالمذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في تخصص 

جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

مذكرة مكملة ، مجلس المنافسة كآلیة للرقابة على التسویق في الجزائر

 كلیة الحقوق والعلوم ،تخصص قانون أعمال

2020- 

مذكرة لنیل شهادة  ،النظام القانوني للتجمیعات الاقتصادیة

جامعة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

 03-03س المنافسة في ظل الأمر 

وم لیة الحقوق والعلك مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص قانون أعمال،

  2016-2015، جیجـــل، 

مذكرة لنیل شهادة ، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق

قسم ، السیاسیة مكلیة الحقوق و العلو 

2016 

الضمانات المرتبطة بمرحلة متابعة الممارسات 

كلیة  ،تخصص قانون الأعمال ،

 .2019-2018،جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل

مقارنة بین (خالص لامیة و ساحي سیلیة ،العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة 

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في تخصص 

جامعة عبد ، قسم قانون الأعمال

دور مجلس المنافسة في ضبط النشاط 

، الدولة و المؤسسات العمومیةتخصص 

 2016-2015، السیاسیة، جامعة أكلي محند أو لحاج البویرة
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لنظام القانوني لمجلس المنافسة فيا براش خلیجة و بن اعمارة غانیة،

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في تخصص 

جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ، قانون الأعمالقسم ، الحقوق و العلوم السیاسیة

2013  

مجلس المنافسة كآلیة للرقابة على التسویق في الجزائر، بودراع عبد المجید

تخصص قانون أعمال لنیل شهادة الماستر في العلوم القانونیة

2019-، البواقيأم  -جامعة العربي بن مهیدي

النظام القانوني للتجمیعات الاقتصادیة، بویلاتیتان حنانبریك سعاد و 

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قانون أعمالتخصص ، في الحقوق

   2018، أكلي محند أو لحاج ،البویرة

س المنافسة في ظل الأمر لالمركز القانوني لمج، بوسري ریمة و عیمور رقیة

مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص قانون أعمال،، المعدل والمتمم

، محمـد الصدیـق بن یحیـى ،جامعةقسم الحقوق

دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، و بن تشقال زهیة

كلیة الحقوق و العلو ، تخصص قانون العون الاقتصادي

2016-2015، جامعة مولود معمري تیزي وزو

الضمانات المرتبطة بمرحلة متابعة الممارسات  ،عباسي محمد الهاديو حمــاش سمیر 

،في القانون مذكرة لنیل شهادة الماستر ،المقیدة للمنافسة

جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل ،الحقوق و العلوم السیاسیة

خالص لامیة و ساحي سیلیة ،العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة 

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في تخصص ، )القانون الجزائري و القانون الفرنسي

قسم قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةعمال، للأ 

 2016-2015الرحمان میرة، بجایة، ،

دور مجلس المنافسة في ضبط النشاط ، رمضاني غانیة و عمارین فهیمه

تخصص  مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر 

السیاسیة، جامعة أكلي محند أو لحاج البویرةكلیة الحقوق و العلوم 
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براش خلیجة و بن اعمارة غانیة، .3

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في تخصص ، الجزائري

الحقوق و العلوم السیاسیة

،2012-2013

بودراع عبد المجید .4

لنیل شهادة الماستر في العلوم القانونیة

جامعة العربي بن مهیدي، السیاسیة

بریك سعاد و  .5

في الحقوق الماستر

أكلي محند أو لحاج ،البویرة

بوسري ریمة و عیمور رقیة .6

المعدل والمتمم

قسم الحقوق ،السیاسیة

و بن تشقال زهیة جمعة حیاة .7

تخصص قانون العون الاقتصادي، ماسترال

جامعة مولود معمري تیزي وزو، القانون

حمــاش سمیر  .8

المقیدة للمنافسة

الحقوق و العلوم السیاسیة

خالص لامیة و ساحي سیلیة ،العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة  .9

القانون الجزائري و القانون الفرنسي

 العام قانونال

الرحمان میرة، بجایة، ،

رمضاني غانیة و عمارین فهیمه .10

 ،الاقتصادي

كلیة الحقوق و العلوم 



مذكرة  زاهیه هقي، دور مجلس المنافسة في ضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر،

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

2014/2015 

النظام القانوني لسلطات الضبط الاقتصادي في التشریع 

كلیة الحقوق و العلوم ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في قانون تسییر المؤسسات

2016/2017.  

مذكرة مقدمة ، في التشریع الجزائري

، تخصص الشركات، كلیة الحقوق و العلوم 

2017  . 

مذكرة ،في الجزائر الاقتصاديدور مجلس المنافسة في ضبط القطاع 

كلیة الحقوق  ،تخصص قانون أعمال

2019/2018  

مذكرة لنیل شهادة  ،الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة

، خمــیس ملـــیانة ،جامعة الجــیلالي بونعامة

قبالي دلیلیة و قریشي سارة، اختصاصات مجلس المنافسة في مواجهة السلطات 

كلیة الحقوق و العلوم ، تخصص قانون أعمال

  .2021-2020جامعة محمد بوضیاف المسیلة السنة 

اختصاص مجلس المنافسة في التشریع 

كلیة الحقوق والعلوم ، تخصص قانون الأعمال

  02/11/2021تاریخ المناقشة 

مذكرة مقدمة لنیل شــــهادة ، الاختصاص التنازعي لمجلس المنافسة

قسم القانون ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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زاهیه هقي، دور مجلس المنافسة في ضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر،

، تخصص قانون الأعمال مقدمة لنیل شهادة الماستر في

2014الوادي ،، جامعة الشهید حمة لخضر، 

النظام القانوني لسلطات الضبط الاقتصادي في التشریع ، طبول ناصر و كمون أحمد

مذكرة لنیل شهادة الماستر في قانون تسییر المؤسسات

2016جامعة أحمد درایة ،أدرار ،، قسم الحقوق

في التشریع الجزائري الضوابط القانونیة للمنافسة، عبد القادر البار

، تخصص الشركات، كلیة الحقوق و العلوم لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیـمي

2017/  2016ورقلة ،، جامعة قاصدي مرباح

دور مجلس المنافسة في ضبط القطاع ، عمــار یونس

تخصص قانون أعمال في العلوم القانونیةمكملة لنیل شهادة الماستر 

2019/2018،أم البواقي ،جامعة العربي بن مهیدي، السیاسیة

الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة ،ناجم فتحيو غریسي محمد 

جامعة الجــیلالي بونعامة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

2019. 

قبالي دلیلیة و قریشي سارة، اختصاصات مجلس المنافسة في مواجهة السلطات 

تخصص قانون أعمال، مذكرة لنیل شهادة الماستر

جامعة محمد بوضیاف المسیلة السنة ، قسم الحقوق

اختصاص مجلس المنافسة في التشریع ، ي جویدةقارة علي خدوجة و حومان

تخصص قانون الأعمال، مذكرة لنیل شهادة الماستر

تاریخ المناقشة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو

الاختصاص التنازعي لمجلس المنافسة، مباركي وزنة

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون أعمال ،المــــاستر في القانون

  .2018، ةجامعة أكلي محند اولحاج البویر 

قائمة المصادر والمراجع

 

زاهیه هقي، دور مجلس المنافسة في ضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، .11

مقدمة لنیل شهادة الماستر في

، قسم الحقوق

طبول ناصر و كمون أحمد .12

مذكرة لنیل شهادة الماستر في قانون تسییر المؤسسات، الجزائري

قسم الحقوق، السیاسیة

عبد القادر البار .13

لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیـمي

جامعة قاصدي مرباح، السیاسیة

عمــار یونس .14

مكملة لنیل شهادة الماستر 

السیاسیة والعلوم

غریسي محمد  .15

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،الماستر

2018 -2019

قبالي دلیلیة و قریشي سارة، اختصاصات مجلس المنافسة في مواجهة السلطات  .16

مذكرة لنیل شهادة الماستر، أخرى

قسم الحقوق، السیاسیة

قارة علي خدوجة و حومان .17

مذكرة لنیل شهادة الماستر، الجزائري

جامعة مولود معمري تیزي وزو، السیاسیة

مباركي وزنة .18

المــــاستر في القانون

جامعة أكلي محند اولحاج البویر ، الخاص



مذكرة مقدمة لنیل  ،آلیات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري

جــامعـة خمیـس  ،لسیاسیةكلیة الحقوق والعلوم ا

و سالمي أسماء ،الآلیات المؤسساتیة لحمایة المنافسة في ظل التشریع 

كلیة ،خصص قانون أعمال،تلحقوق

  .2019 -2018، البویرة

مذكرة تخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء ،الدفعة 

السلطة القمعیة لمجلس المنافسة بین حمایة المنافسة الحرة و ضبط حریة 

، جامعة ورقلة، 02العدد ، 06

             ، مجلة المعارف، دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة

ص ص (، 2016، جامعة أكلي محمد أولحاج، البویرة، الجزائر ،

           ، استقلالیة أعضاء مجلس المنافسة

مجلة الحقوق و الحریات ،العدد الثاني ـ جامعة محمد خیضر ـبسكرة ،الجزائر، 

الأعوان دور مجلس المنافسة في ضبط السوق و توجیه سلوك 

              مخبر أثر  ،02العدد ، 13الاجتهاد القضائي ،المجلد 

الجزائر                       ، جامعة محمد خیضر بسكرة

  قائمة المصادر والمراجع

82 

آلیات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري،نداتي حسین 

كلیة الحقوق والعلوم ا، شهادة الماستر في تخصص إدارة أعمال

2013-2014 .  

و سالمي أسماء ،الآلیات المؤسساتیة لحمایة المنافسة في ظل التشریع  وعیل أمیرة

لحقوقا مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في

البویرةجامعـــة أكلــي محنــد أولحــاج یة،الحقـوق والعلـوم السیاس

  : مذكرات أخرى

مذكرة تخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء ،الدفعة ، مجلس المنافسة، عماري بلقاسم

2006/2005   

  : المقالات

السلطة القمعیة لمجلس المنافسة بین حمایة المنافسة الحرة و ضبط حریة 

06المجلد ، ةمجلة الباحث للدراسات الأكادیمی

 )384-367ص ص ( ، 2019

دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة، بلحارث لیندة

، جامعة أكلي محمد أولحاج، البویرة، الجزائر ،21،العدد 

( 

استقلالیة أعضاء مجلس المنافسة وبن داود محمد المختار ، بومقواس أحمد

مجلة الحقوق و الحریات ،العدد الثاني ـ جامعة محمد خیضر ـبسكرة ،الجزائر، 

 )83 -75ص ص 

دور مجلس المنافسة في ضبط السوق و توجیه سلوك ، جلال مسعد

الاجتهاد القضائي ،المجلد  مجلة الاقتصادیین ،

جامعة محمد خیضر بسكرة، الاجتهاد القضائي على حركة التشریع

 )366-351ص ص 

قائمة المصادر والمراجع

 

نداتي حسین  .19

شهادة الماستر في تخصص إدارة أعمال

2013 ،مــلیانــة

وعیل أمیرة .20

مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الجزائري ،

الحقـوق والعلـوم السیاس

  

مذكرات أخرى/ رابعا 

عماري بلقاسم .1

2006، 14ـالــــــــ 

المقالات/  خامسا

السلطة القمعیة لمجلس المنافسة بین حمایة المنافسة الحرة و ضبط حریة ، بزاز ولید .1

مجلة الباحث للدراسات الأكادیمی، المبادرة

2019الجزائر ،

بلحارث لیندة .2

،العدد 11المجلد 

222-251(

بومقواس أحمد .3

مجلة الحقوق و الحریات ،العدد الثاني ـ جامعة محمد خیضر ـبسكرة ،الجزائر، 

ص ص (،2014

جلال مسعد .4

الاقتصادیین ،

الاجتهاد القضائي على حركة التشریع

ص ص (، 2021



المقیدة  تفعیل دور مجلس المنافسة في متابعة الممارسات

والمجتمع، جامعة  ،مخبر القانون

مجلة البحوث ، أي دور لمجلس المنافسة في حمایة و ترقیة المنافسة

الجزائر، ، المركز الجامعي أفلو الأغواط

روضة و واسطي عبد النور، الاختصاص الردعي لمجلس المنافسة ودوره 

مركز جیل 26قواعد المنافسة، مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة، العدد ،

110.( 

الضبط الاقتصادي و مهامها، مجلة الدراسات 

، 2017الجزائر، جوان ، جامعة عمار ثلجي الأغواط

جامعة الأخوة منتوري قسنطینة، 

كلیة الحقوق والعلوم  ، 2جامعة سطیف

  قائمة المصادر والمراجع

83 

تفعیل دور مجلس المنافسة في متابعة الممارسات"ساوس خیرة و حماش سیلیة، 

،مخبر القانون2،العدد  4مجلة القانون والمجتمع، المجلد

 )97-70ص ص (، 2016، الجزائر، 

أي دور لمجلس المنافسة في حمایة و ترقیة المنافسة، 

المركز الجامعي أفلو الأغواط، 01العدد ، 02القانونیة و الاقتصادیة ،المجلد

 )509-490ص ص 

روضة و واسطي عبد النور، الاختصاص الردعي لمجلس المنافسة ودوره 

قواعد المنافسة، مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة، العدد ،

110-87ص ص (، 2018، البحث العلمي، لبنان، یونیو

الضبط الاقتصادي و مهامها، مجلة الدراسات  سلطات،لخضر زازة و سعودي علي 

جامعة عمار ثلجي الأغواط، 06العدد ، القانونیة و السیاسیة

24-39(.  

 : المحاضرات

جامعة الأخوة منتوري قسنطینة، ، دروس في مقیاس قانون المنافسة، خلف االله كریمة

  .2016-2015 ،كلیة الحقوق مجمّع تیجاني هدام

جامعة سطیف، ، محاضرات في قانون المنافسة

 .2015/2016السیاسیة قسم الماستر ،

قائمة المصادر والمراجع

 

ساوس خیرة و حماش سیلیة،  .5

مجلة القانون والمجتمع، المجلد ،"للمنافسة

، الجزائر، أدرار

، قرناش جمال .6

القانونیة و الاقتصادیة ،المجلد

ص ص (، 2020

روضة و واسطي عبد النور، الاختصاص الردعي لمجلس المنافسة ودوره  قهار كمیلة .7

قواعد المنافسة، مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة، العدد ، في حمایة

البحث العلمي، لبنان، یونیو

لخضر زازة و سعودي علي  .8

القانونیة و السیاسیة

24ص ص (

المحاضرات/  سادسا

خلف االله كریمة .1

كلیة الحقوق مجمّع تیجاني هدام

، محاضرات في قانون المنافسةأمالزایدي  .2

السیاسیة قسم الماستر ،

  



  فھرس المحتویات

 

فھرس المحتویات

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الصفحة

-  

-  

1  

  ماهیة مجلس المنافسة

7  

  7  تعریف مجلس المنافسة و خصوصیة علاقاته بالهیئات ذات الصلة 

8  

  10  خصوصیة الضبط الممارس من قبل مجلس المنافسة

  12  علاقات تعاون مجلس المنافسة بالهیئات ذات الصلة 

16  

17  

19  

21  

21  

21  

23  

25  

25  

29  

34  

  

85 

ماهیة مجلس المنافسة: الفصل الأول

  مفهوم مجلس المنافسة 

تعریف مجلس المنافسة و خصوصیة علاقاته بالهیئات ذات الصلة 

  المنافسةتعریف مجلس 

خصوصیة الضبط الممارس من قبل مجلس المنافسة

علاقات تعاون مجلس المنافسة بالهیئات ذات الصلة 

  تنظیم مجلس المنافسة

  تشكیل مجلس المنافسة

  هیاكل مجلس المنافسة 

  الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة 

  مجلس المنافسة سلطة إداریة

  تكریس الطابع السلطوي لمجلس المنافسة 

  تكریس الطابع الإداري لمجلس المنافسة 

  استقلالیة مجلس المنافسة

  استقلالیة مجلس المنافسة عضویا 

  استقلالیة مجلس المنافسة وظیفیا

  

  فهرس المحتويات

 

  المحتویات

  شكر وعرفان

  إهداء

  المقدمة

مفهوم مجلس المنافسة : المبحث الأول

تعریف مجلس المنافسة و خصوصیة علاقاته بالهیئات ذات الصلة : المطلب الأول

تعریف مجلس : الفرع الأول

خصوصیة الضبط الممارس من قبل مجلس المنافسة: الفرع الثاني

علاقات تعاون مجلس المنافسة بالهیئات ذات الصلة : الفرع الثالث

تنظیم مجلس المنافسة: المطلب الثاني

تشكیل مجلس المنافسة: الفرع الأول

هیاكل مجلس المنافسة : الفرع الثاني

الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة : المبحث الثاني

مجلس المنافسة سلطة إداریة: المطلب الأول

تكریس الطابع السلطوي لمجلس المنافسة : الفرع الأول

تكریس الطابع الإداري لمجلس المنافسة : الفرع الثاني

استقلالیة مجلس المنافسة: المطلب الثاني

استقلالیة مجلس المنافسة عضویا : الأولالفرع 

استقلالیة مجلس المنافسة وظیفیا: الفرع الثاني

  خلاصة الفصل الأول 



  ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلیة لضبط الأنشطة الإقتصادیة

  37  الإطار القانوني لحظر الممارسات المقیدة للمنافسة 

37  

38  

41  

43  

44  

  46  الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة

  48  الآثار القانونیة المترتبة على التجمیعات الإقتصادیة 

49  

  49  الإجراءات المتبعة لرفع الدعوى أمام مجلس المنافسة

50  

54  

56  

  58  العقوبات المقررة للممارسات المنافیة و طرق الطعن فیها

59  

65  

71  

73  

76  

85  

  

86 

ممارسة مجلس المنافسة للردع كآلیة لضبط الأنشطة الإقتصادیة: 

الإطار القانوني لحظر الممارسات المقیدة للمنافسة 

  الاتفاقیات المحظورة و الممارسات التعسفیة 

  الاتفاقیات المحظورة

  الممارسات التعسفیة

  رقابة التجمیعات الاقتصادیة

  مفهوم التجمیعات الاقتصادیة

الرقابة على التجمیعات الاقتصادیةشروط و إجراءات 

الآثار القانونیة المترتبة على التجمیعات الإقتصادیة 

  متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة

الإجراءات المتبعة لرفع الدعوى أمام مجلس المنافسة

  أنواع الأشخاص المؤهلة لهإجراء الإخطار و 

  إجراء التحقیق و التحري

  جلسات مجلس المنافسة 

العقوبات المقررة للممارسات المنافیة و طرق الطعن فیها

  العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة

  الطعن في قرارات مجلس المنافسة 

  خلاصة الفصل الثاني 

  قائمة المصادر والمراجع

  فهرس المحتويات

 

: الفصل الثاني

الإطار القانوني لحظر الممارسات المقیدة للمنافسة : المبحث الأول

الاتفاقیات المحظورة و الممارسات التعسفیة : المطلب الأول

الاتفاقیات المحظورة: الفرع الأول

الممارسات التعسفیة: الفرع الثاني

رقابة التجمیعات الاقتصادیة: الثانيالمطلب 

مفهوم التجمیعات الاقتصادیة: الفرع الأول

شروط و إجراءات : الفرع الثاني

الآثار القانونیة المترتبة على التجمیعات الإقتصادیة : الفرع الثالث

متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة: المبحث الثاني

الإجراءات المتبعة لرفع الدعوى أمام مجلس المنافسة: المطلب الأول

إجراء الإخطار و : الفرع الأول

إجراء التحقیق و التحري: الفرع الثاني

جلسات مجلس المنافسة : الفرع الثالث

العقوبات المقررة للممارسات المنافیة و طرق الطعن فیها: المطلب الثاني

العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة: الفرع الأول

الطعن في قرارات مجلس المنافسة : الفرع الثاني

خلاصة الفصل الثاني  

  خاتمةال

قائمة المصادر والمراجع

  فهرس المحتویات



  

 
 

  

 
  :الملخص

مستقلة بتشكيلته بشرية متنوعة استحدث المشرع الجزائري مجلس المنافسة كسلطة 

تمارس صلاحيا�ا المحددة في قانون المنافسة، وتعتبر آلية فعالة لضبط النشاط الاقتصادي، 

�دف حماية المنافسة الحرة و النزيهة و الشفافة في السوق و كذا حماية المستهلك و الاقتصاد 

ت المقيدة للمنافسة و الوطني، وذلك بإتباعها إجراءات معينة لتصدي و قمع الممارسا

  .التجميعات غير مرخص �ا

  ، الاقتصادي، السوق المنافسة، الضبط  ،مجلس: الكلمات المفتاحية

 

Summary: 

The Algerian legislator created the Competition 

Council as an independent authority with a diverse human 

formation that exercises its powers specified in the 

competition law. Restricted competition and unauthorized 

collections. 
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,regulation, market,. 


